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  الدورة الثامنة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٧٥البند 

        تقرير المحكمة الجنائية الدولية
  ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة تقرير المحكمة الجنائية الدولية    

  
  مذكرة من الأمين العام    

  
شطتها خــلال يُقَــدَّمُ طيــه إلى الجمعيــة العامــة تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــشأن أن ــ   

الاتفاق بشأن العلاقة بـين الأمـم المتحـدة والمحكمـة             من   ٦، وفقا للمادة    ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة  
   .٦٦/٢٦٢ من قرار الجمعية العامة ١٩الجنائية الدولية، والفقرة 

  

  موجز  
اسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مائـة          أصبح عدد الدول الأطراف في نظام رومـا الأس          

  .٢٠١٣فبراير / شباط١٥قت عليها كوت ديفوار في واثنتين وعشرين دولة، بعد أن صدّ
قت سـت دول علـى التعـديلات المتعلقـة بجريمـة            وخلال الفترة المشمولة بـالتقرير، صـدّ        

 التراعــات قت ســبع دول علــى التعــديلات المتعلقــة بــبعض الجــرائم المرتكبــة في  العــدوان وصــدّ
المسلحة غير الدولية، وبذلك يـصبح العـدد الإجمـالي للـدول الـتي قبلـت هـذه التعـديلات سـبع                      

 بلـدا علـى الاتفـاق المتعلـق بامتيـازات وحـصانات             ٧٢ق  دول وتسع دول، على التوالي، وصدّ     
  .دولة واحدة فقط خلال الفترة المشمولة بالتقرير المحكمة الجنائية الدولية، وانضمت إليه

 
  

  *  A/68/150.  

http://undocs.org/ar/A/RES/66/262�


A/68/314
 

2/27 13-42651 
 

ويجــري التحقيــق حاليــاً . ولا يــزال عــبء القــضايا الــتي تنظــر فيهــا المحكمــة في ازديــاد   
ــة      في ــاني حــالات للفحــوص الأولي ــاني حــالات، وتخــضع ثم ــة   . ثم ــضيتان إلى مرحل ــت ق وانتقل

). مــاثيو نغودجولــو تــشوي(وتمــت تبرئــة متــهم واحــد ). قــضيتا لوبانغــا وكاتانغــا(الاســتئناف 
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمات في قـضايا كينيـا          . بيمبا غومبو جارية  تزال محاكمة جان بيير      ولا

. ولا تــزال قــضية غبــاغبو في مرحلــة الإجــراءات التمهيديــة  . وبانــدا وجربــو في الوقــت المحــدد 
 الـتي أحالهـا مجلـس الأمـن التـابع      - تزال جميع القضايا في حالات ليبيـا ودارفـور، الـسودان     ولا

وفي هــذه الحــالات، لم تنفــذ . في مرحلــة الإجــراءات التمهيديــة -للأمــم المتحــدة إلى المحكمــة 
 وفي حالـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، فـإن            .من أوامر الاعتقال الـتي أصـدرتها المحكمـة         أي

م السيد نتاغاندا هو أول شخص يصدر في شأنه أمر اعتقال عن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليـسلّ     
  .نفسه إلى المحكمة

  : شخصا هم١٢أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة معلقة ضد ولا تزال   
ــدا  )أ(   ــامبو، ودومينيــك    : أوغن ــسنت أوتي، وأوكــوت أودي جوزيــف كــوني، وفن

  ؛٢٠٠٥أونغوين، منذ عام 
  ؛٢٠١٢سيلفستر موداكومورا، منذ عام : جمهورية الكونغو الديمقراطية  )ب(  
ــسودان   )ج(   ــور، الـ ــي كوش ـــ : دارفـ ــارون وعلـ ــد هـ ــام  أحمـ ــذ عـ ، ٢٠٠٧يب، منـ
  ؛٢٠١٢؛ وعبد الرحيم حسين، منذ عام ٢٠١٠ و ٢٠٠٩البشير، أمران، منذ عام  وعمر

  ؛٢٠١١سيف الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي، منذ عام : ليبيا  )د(  
  .٢٠١٢سيمون غباغبو، منذ عام : كوت ديفوار  )هـ(  
 الـدول الأطـراف لمـساعدتها       وتحتاج المحكمة إلى تعاون كامل وفي الوقت المناسب مـن           

بمـا في ذلـك إلقـاء القـبض علـى الأشـخاص وتـسليمهم،              ،  ودعمها في الأنشطة التي تضطلع بهـا      
وتحتـاج المحكمـة أيـضا إلى دعـم الـدول           . وتتبع الأصول وتجميدها، وحمايـة الـضحايا والـشهود        

ــام، وت          نفيــذ الأطــراف مــن أجــل إصــدار أحكــام الــبراءة، والإفــراج المؤقــت، وإنفــاذ الأحك
  .القرارات والأوامر الصادرة عن المحكمة

لمحكمـة كـذلك في سـير عملـها علـى نحـو             اويساهم الـدعم العـام والدبلوماسـي لولايـة            
ويحظـى  . فعال، وتعترف المحكمة بالدعم القيّم الـذي يقدمـه المجتمـع المـدني والمنظمـات الدوليـة              

  .تعاون الأمم المتحدة المستمر بتقدير كبير
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  المحتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أولا   
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات القضائية           -ثانيا   
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيقات والدراسات الأولية             -ثالثا   
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدولي       -رابعا   

٢٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات المؤسسية         -خامسا   
٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاتمة     -سادسا   
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  مقدمة  - أولا  
ــن       - ١ ــرة م ــذي يغطــي الفت ــر ال ــذا التقري ــوز٣١إلى  ٢٠١٢أغــسطس / آب١ه ــه / تم يولي

 هو التقرير السنوي التاسع الذي تقدمه المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحـدة وفقـا            ٢٠١٣
  .)١( من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية٦للمادة 

  
  الإجراءات القضائية  - ثانيا  

راءات بــشأن الحــالات الــسبع الحاليــة خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، اســتمرت الإجــ  - ٢
، )الـسودان (أوغنـدا، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، ودارفـور           : المعروضة على المحكمة وهـي    

  .وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار
ــاير / كــانون الثــاني ١٦وفي   - ٣ ، فــتح المــدعي العــام تحقيقــاً في مــالي في أعقــاب    ٢٠١٣ين

  .٢٠١٢يوليه / البلد في تموزإحالة من
 طلبـا للمـشاركة في الإجـراءات      ٧١٦وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت المحكمـة          - ٤
.  رسالة وملاحظة وتقريـراً تتعلـق بالـضحايا        ٧٠وقدم قلم المحكمة    .  طلباً لجبر الأضرار   ٧٢٢و  

ــة مــن برن ــ ٨ -  فريــق دفــاع يعملــون أمــام المحكمــة  ١٣وهنــاك  ــها ممول امج المــساعدة  فــرق من
 فرق أخرى مكونة من الممثلين القـانونيين، وتعمـل جميعهـا في إطـار برنـامج                 ١٠ و   -القانونية  

  .المساعدة القانونية
  

  الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية  -ألف   
  لولمدعي العام ضد توماس لوبانغا دييا  -  ١  

غــا حكــم الــدائرة الابتدائيــة ، اســتأنف الــسيد لوبان٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين الأول٣في   - ٥
دانته، فضلا عن قـرار الـدائرة الابتدائيـة الـصادر           إ، الذي أقر    ٢٠١٢مارس  / آذار ١٤الأولى في   

وفي اليـوم نفـسه، قـدم المـدعي         .  سـنة  ١٤ بسجنه لمدة    ي، الذي يقض  ٢٠١٢يوليه  / تموز ١٠في  
لقـرارات التمهيديـة   وأصدرت دائرة الاستئناف العديد من ا . العام طعنا في الحكم الصادر ضده     

  .فيما يتعلق بهذه الطعون، بما في ذلك بشأن مشاركة الضحايا في الإجراءات
، طعــــن الــــسيد لوبانغــــا ٢٠١٢ســــبتمبر / أيلــــول٦ و ٣أغــــسطس، و / آب٢٤وفي   - ٦

مــن النظــام الأساســي  ) ٤ (٨٢والممثلــون القــانونيون لمجمــوعتين مــن الــضحايا بموجــب المــادة    
وقــدم .  بــشأن التعويــضات٢٠١٢أغــسطس / آب٧ئيــة الأولى المــؤرخ قــرار الــدائرة الابتدا في

__________ 
 .١٢٧٢، رقم ٢٢٨٣، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،    )١(  
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ــادة    ــرار بموجـــب المـ ــذا القـ ــا منفـــصلا في هـ ــا طعنـ  / أيلـــول١٠في ) د) (١ (٨٢الـــسيد لوبانغـ
ــول٢٨وفي . ٢٠١٢ ســبتمبر ــشرين الأول١ســبتمبر و / أيل ــوبر / ت ــون  ٢٠١٢أكت ــدم الممثل ، ق

عــام للــضحايا، والمــدعي العــام، الــسيد القــانونيون لمجمــوعتين مــن الــضحايا، ومكتــب المحــامي ال
وقــررت دائــرة الاســتئناف  . لوبانغــا، والــصندوق الاســتئماني مــن أجــل الــضحايا، ملاحظــاتهم  

ــانون الأول ١٤ في ــسمبر /ك ــادة    ٢٠١٢دي ــة بموجــب الم ــون المقدم ــول الطع ــن ) ٤ (٨٢، قب م
ن قـرار الـدائرة   ، لأ)د) (١ (٨٢النظام الأساسي، في حين لم تقبل الطعن المقدم بموجـب المـادة         

.  اعتـــــبر أنـــــه أمــــــر بتقـــــديم التعويــــــضات   ٢٠١٢أغــــــسطس / آب٧الابتدائيـــــة المـــــؤرخ   
ئناف، قـدم الـصندوق الاسـتئماني       ، وبنـاء علـى دعـوة دائـرة الاسـت          ٢٠١٣أبريـل   /نيسان ٨ وفي
  .أجل الضحايا ملاحظات حول الوثائق دعما للطعون من
  

  دجولو تشوىالمدعي العام ضد جيرمين كاتانغا وماتيو نغو  -  ٢  
مـن   الابتدائية الثانية فصل قضيتي كل    ، قررت الدائرة    ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١في    - ٧

ففي القضية المرفوعة ضد السيد نغودجولو، برأت الدائرة المتـهم          . السيد كاتانغا والسيد نغودجولو   
طعـن المـدعي    ولم يبـت بعـد ب     . ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨من جميع التهم الموجهـة إليـه في         

ولدى الإفراج عن السيد نغودجولو، طلب اللجوء إلى هولنـدا، حيـث يمكـث              . العام في هذا القرار   
  .وفي هذا الصدد، أصدرت دائرة الاستئناف عدة قرارات سرية في المقام الأول. حالياً
 مــن النظــام ٥٥وفي القــضية المرفوعــة ضــد الــسيد كاتانغــا، قــررت الــدائرة تفعيــل المــادة     - ٨
لأساســي للمحكمــة وقــدمت إشــعارا إلى المتــهم بأنهــا تنظــر في إعــادة تــصنيف التــهم مــن حيــث    ا

وبشكل خـاص، قـررت الـدائرة أن تنظـر في إمكانيـة أن يكـون الـسيد كاتانغـا                    . المسؤولية الجنائية 
وطعن ). أ) (٣ (٢٥ من النظام الأساسي بدلا من المادة        ‘٢’) د) (٣ (٢٥مسؤولاً بموجب المادة    

  .٢٠١٣مارس / آذار٢٤اتانغا في ذلك القرار، لكن دائرة الاستئناف رفضت طعنه في السيد ك
ثم قــررت الــدائرة ضــرورة مــنح الــسيد كاتانغــا فرصــة لإعــادة اســتجواب الــشهود           - ٩

  الــــسابقين أو الجــــدد، أو لتقــــديم أدلــــة أخــــرى مقبولــــة بموجــــب النظــــام الأساســــي، وفقــــا 
والموعـد النـهائي لكـي يقـدم الـدفاع قائمتـه            . ةمـن النظـام الأساسـي للمحكم ـ      ) ٣ (٥٥للمادة  

  .٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٧النهائية من الأدلة هو 
  

  عي العام ضد كاليكست مباروشيماناالمد  -  ٣  
، رفـضت الـدائرة التمهيديـة الثانيـة في البدايـة طلبـا قدمتـه                ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ٣في    - ١٠

يمـا يتعلـق بحجـم المـساعدة القانونيـة الـتي          هيئة الدفاع لاستعراض قرارات رئيس قلـم المحكمـة ف         
  .تدفعها المحكمة
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  المدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا  -  ٤  
، مثـل بوسـكو نتاغانـدا أمـام الـدائرة الابتدائيـة الثانيـة بعـد                 ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٦في    - ١١

سة وخلال المثول الأول للمتهم أمـام المحكمـة، تقـرر أن تبـدأ جل ـ             . استسلامه طوعاً إلى المحكمة   
  .٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٣الاستماع لإقرار التهم في 

لابتدائيـــة الثانيـــة نظـــام الكـــشف  ، وضـــعت الـــدائرة ا٢٠١٣أبريـــل / نيـــسان١٢وفي   - ١٢
لة إجــراء تحليــل مفــصل لكــل دليــل الأدلــة، وطلبــت إلى الأطــراف، في جملــة أمــور، مواصــ عــن
  .الأدلة المقرر تقديمها لتوضيح أهميتها بالنسبة للحالة من
، أرجــأت الــدائرة جلــسة الاســتماع لإقــرار التــهم إلى  ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١٧وفي   - ١٣
، بناء على طلب المدعي العـام مـن أجـل إتاحـة الوقـت الكـافي للوفـاء            ٢٠١٤فبراير  / شباط ١٠

  .بالالتزامات المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة بموجب النظام الأساسي
ــدائ٢٠١٣مــايو / أيــار٢٨وفي   - ١٤ ــة   ، وضــعت ال ــة مبــادئ بــشأن عملي ــة الثاني رة التمهيدي

تقديم طلبات الضحايا، وقررت، في جملة أمور، ضـرورة أن تنفـذ المحكمـة مهمـة توعيـة شـاملة             
وفي الوقت المناسب تشمل مقـدمي الطلبـات مـن الـضحايا المحـتملين، وتـصمّم صـفحة واحـدة                    

  .مبسطة لاستمارة طلب مشاركة الضحايا
، رفــضت الــدائرة الابتدائيــة الثانيــة طلبــا قدمــه الممثــل  ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٢٦وفي   - ١٥

القانوني لتسع ضحايا يـشاركون في قـضية الـسيد لوبانغـا دييلـو ليـتم قبـولهم تلقائيـا في القـضية                       
المرفوعـة ضــد الـسيد نتاغانــدا، مبينـاً ضــرورة أن يعـرب الــضحايا المـشاركون بالفعــل في قــضية      

  .ايا أخرىمحددة عن رغبتهم في المشاركة في قض
  

  الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى  - باء  
  بيير بيمبا غومبو ‐  المدعي العام ضد جان    

  .٢٠١٢أغسطس / آب١٤بدأ الدفاع عرض الأدلة في   - ١٦
ســبتمبر، أصــدرت الــدائرة الابتدائيــة الثالثــة قــرارا تخطــر فيــه الأطــراف / أيلــول٢١وفي   - ١٧

مـن النظـام    ) ٢ (٥٥حقائق قد يخضع للتغيير وفقا للمـادة        والمشاركين بأن التوصيف القانوني لل    
ويستلزم التغيير المحتمل النظر، بنفس الأسلوب من المسؤولية، في الوسـيلة           . الأساسي للمحكمة 

  . من النظام الأساسي‘١’) أ (٢٨البديلة للمعرفة الواردة في المادة 
ا بـشأن التعليـق المؤقـت       ، أصدرت الدائرة قـرار    ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٣وفي    - ١٨

 لمـنح المتـهم وقتـا    ٢٠١٣مـارس   / آذار ٤للإجراءات، قررت فيه تعليق جلسات الاستماع حتى        
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، وافقـت الـدائرة علـى    ٢٠١٣فبرايـر  / شـباط ٦وفي . كافياً ليـتمكن مـن إعـداد الـدفاع بفعاليـة          
نف عــرض الأدلــة مــن جانــب الــدفاع واســتؤ. طلــب الــدفاع رفــع الوقــف المؤقــت للإجــراءات

  .٢٠١٣فبراير / شباط٢٥ في
أبريـل  /وأُبلغ الدفاع في البداية بأن ينهي عرض الأدلة خلال ثمانية أشهر، بحلول نيسان              - ١٩

إلا أنه، ونتيجة للصعوبات المتمثلة في مثول الشهود، لم يمثـل أمـام المحكمـة حـتى الآن                  . ٢٠١٣
  . شاهداً المقرر مثولهم مبدئيا٦٣ً شاهداً من أصل ٢٥إلا 
، أصدرت الدائرة قـرارا بـشأن الجـدول الـزمني لاسـتكمال             ٢٠١٣يوليه  / تموز ١٦  وفي  - ٢٠

وأمـرت الـدائرة، في جملـة       . تقديم الأدلة من قبل الـدفاع والمـسائل ذات الـصلة بـإغلاق القـضية              
، وأصـدرت   ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٥أمور، بأن ينتهي الـدفاع مـن عـرض الأدلـة في             

  .ات الختاميةتوجيهات تتعلق بتقديم المذكر
  

  الحالة في دارفور  - جيم  
  المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير  -  ١  

، أصــدرت الــدائرة التمهيديــة الثانيــة أمــرا بــشأن الزيــارة  ٢٠١٣فبرايــر / شــباط١٥في   - ٢١
المرتقبـة المزعومــة لعمــر البــشير إلى نجامينــا، طالبــة مــن جمهوريــة تــشاد إلقــاء القــبض علــى عمــر  

  .ه إلى المحكمة، وفقا لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسيالبشير وتسليم
ــر / شــباط٢٢وفي   - ٢٢ ــشاد     ٢٠١٣فبراي ــة ت ــرارا يطلــب مــن جمهوري ــدائرة ق ، أصــدرت ال

تقــديم ملاحظــات بــشأن فــشلها المزعــوم في تنفيــذ الطلــب، وفــشلها المزعــوم في التــشاور مــع      
  .المحكمة بشأن المشاكل التي أعاقت تنفيذ تلك الطلبات

 أصدرت الدائرة قرارها بشأن عدم امتثال تـشاد لطلبـات           ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٦وفي    - ٢٣
وأحالـت  . التعاون الصادرة عن المحكمة فيمـا يتعلـق بإلقـاء القـبض علـى عمـر البـشير وتـسليمه                   

وأشــارت الــدائرة إلى أنــه بــدون  . المحكمــة القــضية إلى مجلــس الأمــن وجمعيــة الــدول الأطــراف  
 مجلـــس الأمـــن، فـــإن الإحـــالات الـــتي أجراهـــا المجلـــس ســـوف تـــصبح  إجـــراءات متابعـــة مـــن

  .الجدوى عديمة
، تلقت الدائرة إخطارا مـن المدعيـة العامـة أبلغتـها فيـه بـأن       ٢٠١٣يوليه / تموز ١٥وفي    - ٢٤

عمـر البـشير قــد وصـل إلى العاصــمة النيجيريـة، أبوجــا، للمـشاركة في مــؤتمر القمـة الاســتثنائي       
اليــوم نفــسه، أصــدرت الــدائرة قــرارا تطلــب فيــه مــن جمهوريــة نيجيريــا وفي . للاتحــاد الأفريقــي

  .الاتحادية إلقاء القبض على عمر البشير فورا وتسليمه إلى المحكمة
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  المدعي العام ضد عبد االله بندا أباكاير نورين وصالح محمد جربو جاموس  -  ٢  
رابعـة طلـب الـدفاع      ، رفضت الدائرة الابتدائيـة ال     ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦في    - ٢٥

تأجيــل الإجــراءات بــصفة مؤقتــة، معتــبرة أن الــصعوبات الــتي واجهــت الــدفاع في تحقيقاتــه في   
  .دارفور ستؤخذ بعين الاعتبار، إذا لزم الأمر، أثناء المحاكمة

. ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ٥، أعلنت الدائرة أن المحاكمة سـتبدأ في         ٢٠١٣مارس  / آذار ٦وفي    - ٢٦
  .ر المتهمين في المحاكمة سوف يستمر على أساس أوامر بالحضوروقررت الدائرة أن حضو

ــد أن    ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢٣في   - ٢٧ ــه تلقــى معلومــات تفي ــدائرة بأن ــدفاع ال ، أخطــر ال
وتدرس الدائرة حاليـا مـدى ملاءمـة إنهـاء الإجـراءات            . السيد جربو لقي حتفه في شمال دارفور      

  .ية السيد بندافيما يتعلق بالسيد جربو أو فصل قضيته عن قض
  

  المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين  -  ٣  
، أبلـغ المـدعي العـام الـدائرة التمهيديـة الثانيـة بـأن الـسيد                 ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٢٥في    - ٢٨

  .حسين كان يخطط للمشاركة في مؤتمر يعقد في تشاد
اتهـا بموجـب    ، أصدرت الدائرة أمـرا يذكِّــر تـشاد بالتزام         ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦وفي    - ٢٩

  .نظام روما الأساسي بإلقاء القبض على السيد حسين وتسليمه إلى المحكمة
    

  الحالة في كينيا  - دال  
  المدعي العام ضد وليام ساموي روتو وجوشوا أراب سانغ  -  ١  

، أصدرت الدائرة الابتدائيـة الخامـسة قـرارا بإنـشاء           ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٣في    - ٣٠
وينــشئ القــرار نظامــا ذا مــسارين للــضحايا الــذين   . مــشاركة الــضحايانظــام مبــسط لطلبــات  

ــانوني مــشترك، أو أن يقــدموا آرائهــم وشــواغلهم      إمــا ــاروا المــشاركة عــبر تمثيــل ممثــل ق أن يخت
  .ويحدد القرار أيضا طرائق مشاركة الضحايا من خلال الممثل القانوني المشترك. بشكل فردي

، وقـد حُـدّد الآن في       ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ١٠ة مرتين من    وتم تغيير تاريخ بدء المحاكم      - ٣١
  . ٢٠١٣سبتمبر / أيلول١٠
، أصــدرت الــدائرة قــرارا بإعفــاء الــسيد روتــو مــن       ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١٨وفي   - ٣٢

ويطلـب القـرار إلى     . الحضور المستمر أثنـاء المحاكمـة بـسبب مهامـه بوصـفه نائـب رئـيس كينيـا                 
 عـن حقـه في الحـضور أثنـاء المحاكمـة، ويحـدد قائمـة بالمراحـل         السيد روتو التوقيع علـى التنـازل   

، وافقـت الـدائرة علـى    ٢٠١٣يوليـه  / تمـوز ١٨وفي . التي يجـب عليـه أن يكـون حاضـرا خلالهـا           
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وقدم المدعي العـام وثيقـة لـدعم الطعـن في هـذا القـرار في         . طلب الادعاء إذنا بالطعن في القرار     
  .٢٠١٣يوليه / تموز٢٩

  
  ام ضد فرانسيس كيريمي موثاورا وأوهورو مويغاي كينياتاالمدعي الع  -  ٢  

، طلــب المــدعي العــام إذنــا مــن الــدائرة التمهيديــة   ٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاني٢٢ في  - ٣٣
مـن النظـام الأساسـي، لإعـادة إدراج ادعـاء واقعـي             ) ٩ (٦١الثانية بتعديل التـهم وفقـا للمـادة         

  . كفاية دعم الإثباترفضته الدائرة في وقت إقرار التهم بسبب عدم
، وافقـت الـدائرة علـى الطلـب، لأنـه تـبين لهـا أن المدعيـة                  ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١وفي    - ٣٤

  .العامة قد قدمت مبررا معقولا فيما يخص استمرار تحقيقها بعد جلسة إقرار التهم
ــا  ٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين الأول٣وفي   - ٣٥ ــة الخامـــسة نظامـ ، وضـــعت الـــدائرة الابتدائيـ

  ).٣٠انظر الفقرة (لضحايا مماثلا للنظام في قضية روتو وسانغ لمشاركة ا
وأنهت المدعية العامة الإجراءات ضد السيد موثـاورا بعـد أن أذنـت لهـا الـدائرة بـذلك                     - ٣٦
  .٢٠١٣مارس / آذار١٨في 
، وقـد تحـدد الآن في       ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ١١وتم تغيير تاريخ بدء المحاكمة مرتين من          - ٣٧
  .٢٠١٣نوفمبر /ني تشرين الثا١٢
 رفضت الدائرة طلب الدفاع تأجيل الإجـراءات بـسبب          ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦وفي    - ٣٨

  .بطلان قرار إقرار التهم
  

  الحالة في ليبيا  - هاء  
  المدعي العام ضد سيف الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي    
  سيف الإسلام القذافي    

عقدت الدائرة جلسة للنظـر في طعـن ليبيـا    ، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٠ و   ٩في    - ٣٩
في مقبوليــة الــدعوى في قــضية ســيف الإســلام القــذافي، بحــضور ممــثلين لليبيــا، والمــدعي العــام،   

  .والدفاع عن سيف الإسلام القذافي، ومكتب المحامي العام للضحايا
أن ، رفـضت الـدائرة التمهيديــة الطعـن المقـدم مـن ليبيـا بــش      ٢٠١٣مـايو  / أيـار ٣١وفي   - ٤٠

وخلـصت الـدائرة إلى أن ليبيـا لم تقـدم أدلـة         . مقبولية الدعوى في قضية سيف الإسـلام القـذافي        
ورفـضت المحكمـة طلـب ليبيـا        . كافية لإثبات أنها تحقق في نفس القضية المعروضة على المحكمـة          

مـــارس / آذار٢٨مـــارس، والـــذي تكـــرر يـــوم / آذار٤تقـــديم مزيـــد مـــن الأدلـــة، المقـــدم يـــوم 
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لصت الدائرة أيضا إلى أن النظـام الـوطني في ليبيـا غـير قـادر علـى تـأمين نقـل                      وخ. ٢٠١٣ عام
المتــهمين إلى أمــاكن احتجــازهم، أو تنفيــذ الإجــراءات في القــضية المرفوعــة ضــد الــسيد ســيف  

  .الإسلام القذافي
مـايو  / أيـار  ٣١، قـدمت ليبيـا طعنـا في القـرار الـصادر في              ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ٧وفي    - ٤١

وفي وقت لاحق، قدم الأطراف والمـشاركون طلبـاتهم في          . دائرة التمهيدية الأولى   عن ال  ٢٠١٣
  .الطعن، بما في ذلك ما يخص الطلب الذي تقدمت به ليبيا للأثر الإيقافي

ــه / تمــوز١٨في   - ٤٢ ــر الإيقــافي   ٢٠١٣يولي ــرة الاســتئناف طلــب الأث ورأت . ، رفــضت دائ
ا لدعم الطلب غير وجيهة، وأشـارت إلى أن ليبيـا           دائرة الاستئناف أن الأسباب التي قدمتها ليبي      
  .ملزمة حاليا بتسليم السيد القذافي إلى المحكمة

  
  عبد االله السنوسي    

، قـدم قلـم المحكمـة إلى الـدائرة التمهيديـة الأولى تقريـره               ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ١٧في    - ٤٣
لغـت الـدائرة بـأن      وأب. الثاني عـن حالـة تنفيـذ طلـب القـبض علـى عبـد االله الـسنوسي وتـسليمه                   

 طالبـة   ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ١٠مذكرة شفوية قد أرسلت إلى الـسلطات الليبيـة المختـصة في             
إليها أن تؤكد تسليم عبد االله السنوسي من موريتانيا إلى ليبيـا وأن تحـدد اسـم مركـز الاعتقـال        

  .الذي يحتجز فيه وكذلك المعلومات المتعلقة بحالته الصحية
، وبعــد أن أفــاد قلــم المحكمــة بعــدم ورود أي  ٢٠١٢ديــسمبر /لأول كــانون ا١٠وفي   - ٤٤

تأكيد رسمي أو معلومات من هذا القبيل من السلطات الليبية، أصدرت الدائرة التمهيديـة أمـرا                
ه بتذكير السلطات الليبية بواجبـها في إلقـاء القـبض علـى عبـد االله الـسنوسي وتـسليمه                    ييوعز إل 

، طلبــت الــدائرة مــن ليبيــا تقــديم المعلومــات الــتي طلبــها قلــم  وبالإضــافة إلى ذلــك. إلى المحكمــة
 كــانون ١٥ بــشأن الــسيد الــسنوسي في موعــد أقــصاه  ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول١٠المحكمــة في 

  .٢٠١٣يناير /الثاني
، قدم الدفاع عن عبـد االله الـسنوسي طلبـا الـتمس فيـه               ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٩وفي    - ٤٥

  . ريتانيا إلى مجلس الأمن لعدم امتثالهما لالتزاماتهما بالتعاون مع المحكمةمن الدائرة إحالة ليبيا ومو
، أكدت ليبيا أن عبـد االله الـسنوسي محتجـز           ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١٦ و   ١٥وفي    - ٤٦

وقـدمت ليبيـا أيـضا المعلومـات المطلوبـة          . لديها، وأن الإجراءات القضائية الوطنية جارية بشأنه      
  .ل الذي كان محتجزا فيه وحالته الصحيةبشأن مركز الاعتقا

، أمرت الدائرة التمهيدية الأولى الـسلطات الليبيـة بالمـضي           ٢٠١٣فبراير  / شباط ٦وفي    - ٤٧
قدما في تسليم عبد االله السنوسي فورا إلى المحكمـة، والامتنـاع عـن اتخـاذ أي إجـراء مـن شـأنه                       
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وبالإضـافة إلى ذلـك،     . يمه إلى المحكمـة   أن يحبط أو يعرقل أو يؤخر امتثـال ليبيـا لالتزامهـا بتـسل             
أمرت الدائرة قلم المحكمة باتخاذ الترتيبات اللازمة مـع الـسلطات الليبيـة لزيـارة محـامي عبـد االله         

  .السنوسي له في إطار احترام السرية المهنية
، قدمت ليبيـا طلبـا لـلإذن بـالطعن في القـرار الـصادر في                ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٢وفي    - ٤٨
 رفـــضت الـــدائرة التمهيديـــة الأولى ٢٠١٣ فبرايـــر/ شـــباط٢٥وفي . ٢٠١٣برايـــر ف/شـــباط ٦
  .الطلب هذا
، قــدمت ليبيــا طلبــا تطعــن بــه في مقبوليــة الــدعوى أمــام   ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢وفي   - ٤٩

  . الدائرة التمهيدية الأولى
 ، أصـدرت الـدائرة التمهيديـة الأولى قرارهـا بـشأن سـير             ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٦وفي    - ٥٠

ودعــت الــدائرة دفــاع . الإجــراءات في أعقــاب الطعــن في مقبوليــة الــدعوى الــذي قدمتــه ليبيــا  
االله الــسنوسي، ومكتــب المستــشار العــام للــضحايا بــصفته ممــثلا قانونيــا للــضحايا في هــذه   عبــد

ــا في مقبوليــة           ــذي قدمتــه ليبي ــشأن الطعــن ال ــديم ملاحظــات ب ــن إلى تق ــس الأم ــضية، ومجل الق
  .٢٠١٣يونيه / حزيران١٤وعد أقصاه الدعوى، وذلك في م

، قررت الدائرة التمهيدية الأولى أن ليبيا يمكنها تأجيـل          ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٤وفي    - ٥١
تنفيذ طلب التسليم فيما يتعلق بعبد االله السنوسي لحين الفـصل في الطعـن في مقبوليـة الـدعوى                    

 طلبــا تقــدم بــه مجــددا دفــاع وفي نفــس القــرار رفــضت الــدائرة أيــضا. الــذي قدمتــه إلى المحكمــة
، بإصدار قرار بعـدم تعـاون ليبيـا وإحالـة المـسألة             ٢٠١٣مارس  / آذار ١٩االله السنوسي في     عبد

  .إلى مجلس الأمن
، أذنـت الـدائرة التمهيديـة الأولى لليبيـا، بنـاء علـى طلبـها،                ٢٠١٣يوليه  / تموز ١٦وفي    - ٥٢

عـام ومكتـب المستـشار العـام للـضحايا      بتقديم رد موحد على الملاحظات الـتي قـدمها المـدعي ال          
  .٢٠١٣أغسطس / آب١٤ودفاع عبد االله السنوسي، وذلك في موعد أقصاه 

  
  الحالة في كوت ديفوار  -واو   

  المدعي العام ضد لورون غباغبو  -  ١  
ــة الأولى طعـــن   ٢٠١٢أغـــسطس / آب١٥في   - ٥٣ ــراءات التمهيديـ ــرة الإجـ ، رفـــضت دائـ

  .كمةالدفاع في الولاية القضائية للمح
، عقـــدت الـــدائرة جلـــسة اســـتماع حـــضرها  ٢٠١٢ســـبتمبر / أيلـــول٢٥  و٢٤وفي   - ٥٤

لــورون غبــاغبو، ومحاميــه، والمــدعي العــام، وممثــل قلــم المحكمــة والخــبراء الــذين عينتــهم الــدائرة   
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لمناقــــشة المــــسائل المتعلقــــة بمــــدى لياقــــة لــــورون غبــــاغبو صــــحيا للمــــشاركة في الــــدعاوى  
  .ضده المرفوعة

ــاني٢وفي   - ٥٥ ــوفمبر / تـــــشرين الثـــ ــة الـــــصحية  ٢٠١٢نـــ ــدائرة أن الحالـــ ، تأكـــــدت الـــ
  .غباغبو تسمح له بحضور جلسات المحكمة للورون
، أصدرت الـدائرة قرارهـا الثـاني بـشأن مـشاركة الـضحية              ٢٠١٣فبراير  / شباط ٦وفي    - ٥٦

 ضـحية أخـرى للمـشاركة       ٦٠في جلسة إقرار التهم وفي الجلسات ذات الصلة التي قبلت فيهـا             
في الجلسات، وعيّنت مكتب المستشار العـام للـضحايا بوصـفه الممثـل القـانوني المـشترك لجميـع                

  .الضحايا الذين قبلت المحكمة بمشاركتهم
  .٢٠١٣فبراير / شباط٢٨ إلى ١٩قدت جلسات إقرار التهم في الفترة من وعُ  - ٥٧
 بأحكـــام يونيـــه، قـــررت الـــدائرة إرجـــاء جلـــسة إقـــرار التـــهم عمـــلا/ حزيـــران٣وفي   - ٥٨
 من النظـام الأساسـي، وطلبـت إلى المـدعي العـام أن ينظـر في إمكانيـة                   ‘١’) ج( )٧ (٦١ المادة

وحــددت . تقــديم المزيــد مــن الأدلــة أو إجــراء المزيــد مــن التحقيقــات فيمــا يتعلــق بجميــع التــهم 
ل الدائرة جدولا زمنيا للجلسات اللاحقة وطلبت، في جملة أمور، أن يقـدم المـدعي العـام بحلـو                 

وأمهلـت  . ، وثيقة معدلة تتضمن التهم وقائمـة معدلـة بالأدلـة          ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٥
 ليقدم ملاحظاته عن الأدلة المقدمة مـن المـدعي          ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٦الدفاع حتى   

وبعد ذلك، أمهلت المدعي العام ومكتب المستـشار        . العام ويقدم قائمته المتضمنة للأدلة المعدلة     
ــ ــضحايا حــتى  الع ــاني ٢٤ام لل ــانون الث ــاير / ك ــة   ٢٠١٤ين ــة النهائي ــا الخطي ــديم ملاحظاتهم .  لتق

ــتى    ــدفاع حـ ــت الـ ــباط٧وأمهلـ ــر / شـ ــة   ٢٠١٤فبرايـ ــة النهائيـ ــه الخطيـ ــدم ملاحظاتـ وفي .  ليقـ
، أذنت الـدائرة للمدعيـة العامـة بالاسـتئناف بنـاء علـى طلبـها المقـدم في                   ٢٠١٣يوليه  /تموز ٣١
  .لمتعلق بقرار إرجاء جلسة إقرار التهم ا٢٠١٣يونيه / حزيران١٠
، رفضت دائرة الإجـراءات التمهيديـة الأولى الطعـن في           ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١١وفي    - ٥٩

  . ٢٠١٣فبراير / شباط١٥مقبولية القضية الذي قدمه الدفاع في 
ــاني ١٢وفي   - ٦٠ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ــارس / آذار١٢ ، و٢٠١٢نـ ــوز١١ ، و٢٠١٣مـ  / تمـ
ــه ــشأن إعــادة النظــر في     ، أصــ٢٠١٣ يولي ــرارات ب ــة الأولى ق ــرة الإجــراءات التمهيدي درت دائ

مـن النظـام الأساسـي، وقـررت في كـل           ) ٣ (٦٠احتجاز لورون غبـاغبو عمـلا بأحكـام المـادة           
  .حالة مواصلة احتجازه
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  المدعي العام ضد سيمون غباغبو  -  ٢  
التمهيديـــة الأولى ، أعـــادت دائــرة الإجــراءات   ٢٠١٢نــوفمبر  / تــشرين الثــاني  ٢٢في   - ٦١

ــا في        ــرا عام ــاغبو بوصــفه أم ــى ســيمون غب ــاء القــبض عل ــوم بإلق ــر مخت ــصنيف أم  / شــباط٢٩ت
وصــدر هــذا الأمــر فيمــا يتعلــق بــالجرائم ضــد الإنــسانية المتمثلــة في القتــل،          . ٢٠١٢ فبرايــر

والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، وجرائم الاضطهاد وسـائر الأعمـال اللاإنـسانية             
ــا بـــــين    المرت ــرة مـــ ــوار في الفتـــ ــوت ديفـــ ــة في كـــ ــانون الأول١٦كبـــ ــسمبر / كـــ  ٢٠١٠ديـــ
  .٢٠١١أبريل /نيسان ١٢ و
  

  التحقيقات والدراسات الأولية  -ثالثا   
  التحقيقات  -ألف   

  الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية  -  ١  
ورية الكونغـو  خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أوفد مكتب المدعي العام بعثتين إلى جمه            - ٦٢

ــدفاع في        ــاءات ال ــى ادع ــردّ عل ــدعم المحاكمــات وال ــضرورية ل ــات ال ــة لجمــع المعلوم الديمقراطي
  .القضايا ضد كل من السيد لوبانغا دييلو، والسيد كاتانغا والسيد نغودجولو تشوي

وأوفد مكتب المدعي العام سـت بعثـات إلى ثلاثـة بلـدان لغـرض تحقيقهـا الثالـث، مـع                - ٦٣
ى الجــرائم الــتي ارتكبتــها القــوات الديمقراطيــة لتحريــر روانــدا في مقــاطعتي كيفــو،    التركيــز علــ

ويتواصـل التحقيـق في الجـرائم المزعومـة         . سيما فيما يتعلق بالقضية ضد الـسيد موداكومـورا         لا
المرتكبــة في مقــاطعتي كيفــو، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق ببقيــة قــادة القــوات الديمقراطيــة لتحريــر    

  .عات الأخرىرواندا والجما
 بعثـة إلى    ١١وعلى إثر تسليم السيد نتاغاندا نفسه طوعا، أوفـد مكتـب المـدعي العـام                  - ٦٤

أربعة بلدان لأغراض منها جمع الأدلة، وفرز الشهود وإجراء مقابلات معهم، وتـأمين اسـتمرار             
ــها         ــتي ارتكبـ ــة الـ ــالجرائم المزعومـ ــة بـ ــات المتعلقـ ــلة التحقيقـ ــار مواصـ ــركائه في إطـ ــاون شـ تعـ

  .نتاغاندا لسيدا
ــام في جمهوريــــة   ١٩ونُفــــذت   - ٦٥  بعثــــة أخــــرى تتعلــــق بأنــــشطة مكتــــب المــــدعي العــ

  .الديمقراطية الكونغو
  

  الحالة في أوغندا  -  ٢  
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يوفد مكتب المدعي العام أي بعثات في إطار الحالـة                 - ٦٦

ومـات بـشأن الجـرائم الـتي يُـدعى أن جـيش            وعلى الرغم من ذلك، واصل جمع المعل      . في أوغندا 
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الــرب للمقاومــة ارتكبــها، ولــدعم العمــل مــن أجــل تنفيــذ الأوامــر الــصادرة ضــد قيــادة جــيش  
وواصل أيضا المكتـب جمـع وتحليـل المعلومـات المتعلقـة بـالجرائم المزعومـة الـتي ارتكبتـها                    . الرب

ءات الوطنيــة فيمــا يتعلــق ويواصــل المكتــب تــشجيع الإجــرا. قــوات الــدفاع الــشعبية الأوغنديــة
  .طرفي التراع بكلا

  
  فريقيا الوسطىأالحالة في جمهورية   -  ٣  

خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، واصــل مكتــب المــدعي العــام التحقيــق في الحالــة في      - ٦٧
ــة  ــا الوســطى وأوفــد مــا مجموعــه   أجمهوري ــدان لغــرض الاجتمــاع   ١٧فريقي ــة إلى خمــسة بل  بعث

  .لومات الواردة إليه، وضمان استمرار تعاون الشركاءبالشهود ومتابعة المع
  

  الحالة في دارفور  -  ٤  
خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، أوفــد مكتــب المــدعي العــام ســتّ بعثــات إلى خمــسة    - ٦٨

  .بلدان تتعلق بالتحقيقات في الحالة في دارفور
، قـدمت المدعيـة العـام تقريريهـا الـسادس           )٢٠٠٥ (١٥٩٣ووفقا لقرار مجلـس الأمـن         - ٦٩

وركـزت في جلـستي الإحاطـة    . عشر والـسابع عـشر بـشأن الحالـة في دارفـور إلى مجلـس الأمـن               
، في جملــة ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٥  و٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول١٣اللــتين عقــدتهما في 

حكومـة الـسودان وعـدم اتخـاذ إجـراءات وطنيـة ضـد         مسائل، على انعدام التعـاون مـن جانـب          
وشدد مكتب المدعي العام على قلقه الذي يـشاطره فيـه مجلـس         . المسؤولين عن الجرائم المرتكبة   

 فيمـا يتعلـق     ٢٠١٣فبرايـر   / شـباط  ١٤ المـؤرخ    ٢٠٩١الأمن، كما أعرب عـن ذلـك في قـراره           
لجنـسي كـسلاح في الحـرب،       باستمرار عمليات القصف الجوي في دارفور، واستعمال العنف ا        

وتعمد فرض قيود على توصيل المعونة الإنـسانية، واسـتمرار إفـلات مـرتكبي هـذه الجـرائم مـن                    
ويشاطر المكتب مجلس الأمن القلق من أن العلاقـات التجاريـة مـع الـسودان يمكـن أن                  . العقاب

  . بعنايةتؤدي إلى تيسير ارتكاب الجرائم ضد المدنيين وتمويلها ودعمها، ما لم تُراقب
وتـشير المعلومـات    . ويواصل المكتب رصـد الحالـة في دارفـور وجمـع المعلومـات بـشأنها                - ٧٠

. المجمعــة إلى أن الجــرائم ضــد الإنــسانية، وجــرائم الحــرب والإبــادة الجماعيــة لا تــزال ترتكــب   
ويحيط المكتب علما بوجه خاص بالتقارير التي تتحدث عن ضـلوع علـي كوشـيب المتـهم مـن                   

مة الجنائية الدولية مـع قـوات الاحتيـاط المركزيـة الـسودانية في ارتكـاب الجـرائم في                   طرف المحك 
، وكذلك باستمرار ضلوع أحمـد هـارون وعبـد الـرحيم            ٢٠١٣أبريل  /وسط دارفور في نيسان   

حـــسين المتـــهمين مـــن قبـــل المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة في ارتكـــاب جـــرائم في منـــاطق أخـــرى  
  .السودان من

http://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)�
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المدعي العام علما بزيـارة رئـيس مكتـب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية إلى        وأحاط مكتب     - ٧١
مــايو، بمــا في ذلــك اجتماعــه بالمتــهمين عمــر البــشير، / أيــار٢٣ إلى ٢٠الخرطــوم في الفتــرة مــن 

وأعــرب المكتــب عــن تقــديره للأمــم المتحــدة لإخطــاره . وعبــد الــرحيم حــسين وأحمــد هــارون
هذا الاجتماع ضروري من أجل الاضـطلاع بالمهـام         مسبقا بالاجتماع، وكذلك لاعتبارها أن      

ويـشجع المكتـب بقـوة الأمـم المتحـدة علـى إجـراء تحليـل               . الأساسية التي قررتهـا الأمـم المتحـدة       
دقيق ومتواصل لهذه الاتصالات، من أجل تقييم مـا إذا كانـت قـد نجحـت بالفعـل في المـساهمة                     

لتأكــد مــن أن المكاســب الــتي تحققهــا الأمــم  في إنجــاز المهــام الــتي كلفتــه بهــا الأمــم المتحــدة، ول 
المتحدة تُبرر التكاليف المترتبة على هذه الاتصالات، وأنها لا تجعل الفارين من العدالـة يجـرؤون          

 حـتى وإن كـانوا   “ضـرورية ”على التفكير في أنهم سـيكافؤون علـى نجـاحهم في اعـتلاء مواقـع                
  .يزالون يرتكبون الجرائم لا
  

  الحالة في كينيا  -  ٥  
 بلـدا   ١٥ بعثـات إلى     ١٠٤خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أوفد مكتـب المـدعي العـام              - ٧٢

  .في إطار التحقيقات الجارية في الحالة في كينيا
ــل،         - ٧٣ ــة في القت ــسانية، المتمثل ــشأن الجــرائم ضــد الإن وواصــل المكتــب جمــع المعلومــات ب

 توربـو، ومنطقـة إلـدوريت الكـبرى،         والترحيل والنقل القـسري والاضـطهاد، المرتكبـة في بلـدة          
 تقريبـا إلى    ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠وبلدة كابسابت وتلال ناندي، خلال الفترة من        

  .٢٠٠٨نوفمبر /نهاية كانون الثاني
وبالمثل، واصل المكتب جمع المعلومات بشأن الجرائم ضـد الإنـسانية المتمثلـة في القتـل،                - ٧٤

والترحيل أو النقل القـسري، والاغتـصاب وأعمـال لاإنـسانية أخـرى، والاضـطهاد المرتكبـة في                  
 ضد المدنيين المقيمين في نـاكورو ونيفاشـا،         ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٨  و ٢٤الفترة ما بين    

ــذين اعت ـُـ ــة  ال ــهم للفئــات   “أورانــج”بروا مناصــرين للحركــة الديمقراطي ــتمين من ، ولا ســيما المن
  .العرقية لوو ولوهيا وكالنجين

  الحالة في ليبيا  -  ٦  
 بلـدا في    ١٢ بعثـة إلى     ٢٧خلال الفترة المشمولة بـالتقرير، أوفـد مكتـب المـدعي العـام                - ٧٥

  .إطار التحقيقات الجارية في الحالة في ليبيا
ل الفترة المشمولة بـالتقرير، قـدمت المدعيـة العامـة تقريريهـا الرابـع والخـامس إلى              وخلا  - ٧٦

 / أيــــار٨ وفي ٢٠١٢نــــوفمبر / تــــشرين الثــــاني٧مجلــــس الأمــــن بــــشأن الحالــــة في ليبيــــا في  
ولاحظت، في جملة أمور، تكوين حكومـة جديـدة برئاسـة رئـيس الـوزراء علـي                 . ٢٠١٣ مايو
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ــدان في  ــاني١٤زيــ ــشرين الثــ ــوفمبر/ تــ ــد في  ٢٠١٢ نــ ــام جديــ ــيين مــــدع عــ  / آذار١٧ وتعــ
  .، واستمرار الحوار بشأن التعاون بين مكتب المدعي العام والحكومة الليبية٢٠١٣ مارس
ــالجرائم         - ٧٧ ــم بالادعــاءات المتعلقــة ب ــه علــى عل ــضا إلى أن وأشــار مكتــب المــدعي العــام أي

لــذي يوجــد بعــضهم خــارج الخطــيرة الــتي ارتكبــها المــسؤولون الــسابقون في حكــم القــذافي، وا
ــا ــة لأولئــك       . ليبي ــشطة الحالي ــق أشــد هــذه الجــرائم خطــورة والأن ــى توثي ويعكــف المكتــب عل

ويعتزم المكتب اتخـاذ قـرار يتعلـق بقـضية أخـرى في المـستقبل القريـب،                 . المسؤولين عن ارتكابها  
بيـة مـن   كما أنه سينظر في قضايا إضافية بعد ذلك، ويتوقف ذلك علـى مـا تحـرزه الحكومـة اللي         

  .ستراتيجيتها الشاملةاتقدم في تنفيذ 
ولا يــزال مكتــب المــدعي العــام يــساوره القلــق إزاء الادعــاءات المتعلقــة بــالجرائم الــتي     - ٧٨

ارتكبتــها قــوات الثــوار، والــتي شملــت طــرد ســكان تاورغــاء، واســتمرار اضــطهاد المجموعــات    
وادث الــتي لم يــتم حــصرها بعــد، العرقيــة الــتي تعتــبر كانــت مواليــة لنظــام القــذافي، وبعــض الح ــ

 / شخـصا في موقـع فنـدق مهـاري في سـرت في تـشرين الأول               ٥٠ذلـك الادعـاء بإعـدام        في بما
، والادعاء بأعمـال الاحتجـاز التعـسفي والتعـذيب والقتـل وإتـلاف الممتلكـات                ٢٠١١أكتوبر  

 /لـــولالـــتي تمـــت خـــلال عمليـــات الحكومـــة الليبيـــة وعمليـــات المليـــشيات في بـــني وليـــد في أي 
  .٢٠١٢ سبتمبر
وفي حين رحب المكتب بأول انتخابات ديمقراطية تجـري خـلال أربعـة عقـود، لاحـظ                   - ٧٩

  .أن ليبيا تواجه تحديا كبيرا لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب التي دامت سنوات عديدة
  

  الحالة في كوت ديفوار  -  ٧  
لعـام تحقيقاتـه في الحالـة وأوفـد       خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتـب المـدعي ا           - ٨٠
 بلــدان لأغــراض منــها جمــع الأدلــة، وفــرز الــشهود وإجــراء مقــابلات معهــم،     ٥ بعثــة إلى ٤٨

ــاون شــركائه   ــالجرائم ضــد     . وضــمان اســتمرار تع ــة ب ــى الادعــاءات المتعلق ويركــز المكتــب عل
، )ح() ١ (٧ ، و)ز) (١ (٧ ، و)أ) (١ (٧الإنـــــسانية المرتكبـــــة انتـــــهاكا لأحكـــــام المـــــواد  

  .من نظام روما الأساسي) ك) (١( ٧ و
  

  الحالة في مالي  -  ٨  
، افتتح المدعي العام رسميـاً التحقيـق في جـرائم زُعـم             ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١٦في    - ٨١

وقـد جـاء هـذا القـرار نتيجـة          . ٢٠١٢ينـاير   /أنها ارتكبت على أراضي مـالي منـذ كـانون الثـاني           
، والـتي حـدد     ٢٠١٢يوليـه   /التي أخـذ المكتـب يعـدها منـذ تمـوز          الدراسة الأولية للحالة في مالي      

  .أثناءها الحالات المحتملة الخطيرة إلى درجة تبرر اتخاذ المزيد من الإجراءات
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  .  بلدان٤ بعثة تحقيق إلى ١٢ومنذ أن افتتح التحقيق، أوفد الفريق   - ٨٢
رائم المزعومـة في إقلـيم      وما برح مكتب المدعي العام يجمع المعلومات والأدلة بشأن الج           - ٨٣

الجغـرافي   غير أنه بناء على نتـائج الدراسـة الأوليـة، أُعـير اهتمـام أولي علـى الـصعيد            . مالي برمته 
  .للمناطق الشمالية الثلاث

ويولي مكتب المدعي العام اهتماماً خاصـاً لمـسائل مـن ضـمنها المـزاعم المتعلقـة بتوجيـه              - ٨٤
مـن  ‘ ٤’) ه ــ) (٢ (٨الآثار التاريخية، وذلـك عمـلاً بالمـادة       الهجمات عمدا ضد المباني الدينية و     

نظام روما الأساسي، بما فيها تلك التي أدرجت في قائمة التراث العالمي، وقد تعاون بنـاء علـى                  
وسـعى المكتـب أيـضاً إلى       ). اليونـسكو (ذلك مع منظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة             

م المتحـدة الأخـرى الموجـودة في مـالي، بمـا فيهـا بعثـة الأمـم                  التعاون مع عدد من وكالات الأم ـ     
  .المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي

  
  الدراسات الأولية  -باء   

أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، شرع مكتب المدعي العام في إعداد دراسة أوليـة للحالـة      - ٨٥
اد جــزر القمــر والجمهوريــة الهيلينيــة ومملكــة كمبوديــا؛ وواصــل  المتعلقــة بالــسفن المــسجلة لاتحــ

الدراســات الأوليــة في أفغانــستان وكولومبيــا وجورجيــا وغينيــا وهنــدوراس وجمهوريــة كوريــا   
وأصــدر المكتــب تقريــراً عــن أنــشطة  . ونيجيريــا؛ واختــتم الدراســة الأوليــة عــن الحالــة في مــالي 

  .)٢(٢٠١٢نوفمبر/ين الثاني تشر٢٢الدراسات الأولية التي قام بها في 
وواصل المكتب تحليل المعلومات الواردة من مصادر مختلفة تزعم ارتكـاب جـرائم مـن                 - ٨٦

ــاء الفتــرة مــن  . المحتمــل أن تــدخل في نطــاق اختــصاص المحكمــة    ٢٠١٢أغــسطس / آب١وأثن
 مــن نظــام ١٥ مراســلة تتعلــق بالمــادة ٥٧٢، تلقــى المكتــب ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٣٠ولغايــة 

 مراسـلة خارجـة عـن نطـاق اختـصاص المحكمـة؛             ٤٧٧ما الأساسـي، كـان مـن الواضـح أن           رو
 لهـا   ٣٣  مراسـلة لا علاقـة لهـا بالأوضـاع الراهنـة وتتطلـب المزيـد مـن التحليـل؛ و                    ١٩وكانت  

  . صلة بتحقيق أو بدعوى قائمة

__________ 
ــة لعـــام          )٢(   ــشطة الدراســـات الأوليـ ــشأن أنـ ــر بـ ــدعي العـــام، التقريـ ــب المـ ــاني ٢٢، ٢٠١٢مكتـ ــشرين الثـ  / تـ

 www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20: عــــــــــى الموقــــ، يمكن الاطلاع عليه عل٢٠١٢ نوفمبر

the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/Pages/Report-on-Preliminary-

Examination-Activities-2012.aspx. 
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  أفغانستان  -  ١  
 صـحتها لـدعم تحليلـه       يتولى مكتب المدعي العام جمع المعلومات الإضافية والتثبـت مـن            - ٨٧

لمسألة ما إذا كان هناك أساس معقول للاعتقاد بأن أطـراف الـتراع في أفغانـستان قـد ارتكبـت                    
جرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية المدرجـة في إطـار اختـصاص المحكمـة ومـا زال المكتـب              

فين رسمـيين  على صلة بالخبراء ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين من الحكومة الأفغانيـة ومـوظ      
من الأمم المتحدة وبدول معنية وخبراء للتوصل إلى قرار بـشأن القـضايا المتعلقـة بهـذا الموضـوع        

  .في المستقبل القريب
وقد أعاق إعداد الدراسة الأولية للحالة في أفغانستان عـدد مـن القيـود منـها الـشواغل                    - ٨٨

والطلبــات العديــدة . في ذلــكالأمنيــة والتعــاون المحــدود مــن جانــب أطــراف عديــدة أو ترددهــا 
للحصول على معلومات التي كـان المكتـب قـد أرسـلها في الـسنتين الماضـيتين إلى دول مختلفـة،                     
ــالرفض        ــا قوبلــت ب ــستان، إم ــوات في أفغان ــديها ق ــدول الــتي ل بمــا فيهــا حكومــة أفغانــستان وال

 علــى وفي نهايـة المطــاف، ردت سـت دول علــى طلـب رسمــي للحـصول    . يُبـتّ فيهـا بعــد   لم أو
وقـد اتخـذ المكتـب بنـاء علـى ذلـك خطـوات لتحـسين                . معلومات وجهه مكتـب المـدعي العـام       

ــة والمنظمــات غــير         ــة الأفغاني ــا الحكوم ــا فيه ــصلحة، بم ــة صــاحبة الم ــاون مــع الجهــات المعني التع
  .الحكومية الدولية والمحلية

  
  كولومبيا  -  ٢  

 تقريــراً مؤقتــاً عــن ٢٠١٢ نــوفمبر/ تــشرين الثــاني١٤أصــدر مكتــب المــدعي العــام في   - ٨٩
 يلخـص التحليـل الـذي قـام بـه حـتى الآن، بمـا في ذلـك                   )٣(دراسته الأولية للوضـع في كولومبيـا      

وعملاً بهـذه الاسـتنتاجات، سـتركز الدراسـة         . استنتاجات المكتب بشأن الاختصاص والمقبولية    
ــي   ــا يل ــى م ــة عل ــش   ‘ ١’: الأولي ــسلام والتطــورات الت ــانوني لل ــة الإطــار الق ريعية الأخــرى متابع

الصلة، بما في ذلك الجوانب القضائية ذات الصلة بظهـور مجموعـات مـسلحة غـير نظاميـة                ذات
والإجـــــراءات المتعلقـــــة بتعزيـــــز المجموعـــــات شـــــبه العـــــسكرية وتوســـــيعها، ‘ ٢’جديـــــدة؛ 

ــسري؛     ‘٣’ ــشريد الق ــة بالت ــراءات المتعلق ــسية؛    ‘ ٤’والإج ــالجرائم الجن ــة ب ــراءات المتعلق والإج
  .لات الإيجابية الزائفةوالحا ‘٥’

__________ 
يمكـــن : ٢٠١٢نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٤المؤقـــت، التقريـــر : بيـــامكتـــب المـــدعي العـــام، الحالـــة في كولوم  )٣(  

ـــالاط ــه علــى الموقــع  لاعــ  www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20: علي

of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/pe-ongoing/colombia/Pages/Situation-in-Colombia-

Interim-Report.aspx.  
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وقد أوفد مكتب المدعي العام بعثـتين إلى كولومبيـا للحـصول علـى معلومـات إضـافية                    - ٩٠
وواصـل  . عن التدابير التي اتخذتها الـسلطات الكولومبيـة لمعالجـة مجـالات التركيـز المحـددة أعـلاه                 

ة فيمـا يتعلـق     المكتب تبادل المراسلات مع حكومة كولومبيا ومنظمات كولومبيـة غـير حكومي ـ           
 “الإطـار القـانوني مـن أجـل الـسلام         ” بهذه المسائل، وتابع عن كثب التطورات ذات الـصلة ب ــ         

وكذلك تنفيـذ عمليـة إصـلاح الولايـة القـضائية للمحـاكم العـسكرية، ولا سـيما آثارهـا علـى                      
  .التحقيق وإقامة الدعاوى في القضايا الإيجابية الزائفة

  
  جورجيا  -  ٣  

ــرة   - ٩١ ــاء الفت ــة التحقيقــات في جــرائم زعــم      أثن ــالتقرير، واصــل المكتــب متابع ــشمولة ب  الم
ــستويين         ــى الم ــة صــاحبة المــصلحة عل ــتراع المــسلح والعمــل مــع الجهــات المعني ــاء ال ارتكابهــا أثن

ــوطني  ــي وال ــة الوطنيــة؛       . الإقليم ــراءات القانوني ــة الإج ــن حال ــات مــستكملة ع ــب معلوم وطل
افية سـتقدم إلى المكتـب؛ وإذا كـان مـن الممكـن      واستفسر عما إذا كانـت هنـاك معلومـات إض ـ        

تجاوز عائق عدم التعاون الذي سببته كل من السلطات الروسـية والجورجيـة مـن خـلال تعزيـز                
وتحقيقـاً لهـذا الغـرض، ومـن أجـل إقامـة صـلات مـع              . المساعدة القانونية المشتركة بين الدولتين    

بعثة إلى جورجيا تواصلت أيـضاً خـلال        الحكومة الجورجية الجديدة، أوفد مكتب المدعي العام        
  .فترة تواجدها مع المنظمات غير الحكومية الجورجية

  
  غينيا  -  ٤  

وفقاً لسياسته بشأن التكامـل الإيجـابي، سـعى مكتـب المـدعي العـام إلى التـشجيع علـى                - ٩٢
إقامة دعوى وطنيـة لمحاسـبة أولئـك الـذين يتحملـون المـسؤولية الكـبرى عـن الجـرائم الـتي زعـم                        

وأثنــاء فتــرة إعــداد التقريــر، أصــدرت . ، في كونــاكري٢٠٠٩ســبتمبر / أيلــول٢٨ارتكابهــا في 
السلطات القضائية في غينيا قرارات اتهام بحق ثلاثة موظفين آخرين مسؤولين عن جـرائمُ زُعـم                

وكـان مـن ضـمن المتـهمين وزيـر الـصحة الـسابق              . ٢٠٠٩سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨أنها ارتكبت في    
وبذلك وصل العدد الكلي للأشخاص المتهمين بـأن لهـم          . هاز الأمن الرئاسي  والرئيس الحالي لج  

وأوفد مكتب المدعي العام بعثتين إلى غينيا لدراسة التقدم الـذي أحـرز             . صلة بالحادثة إلى ثمانية   
في التحقيــق الــوطني، وتقــدير احتمــالات إجــراء محاكمــة في المــستقبل القريــب، وتيــسير الــدعم  

  .جراءات القضائيةالمحلي والدولي للإ
  

  هوندوراس  -  ٥  
ــات           - ٩٣ ــع المنظم ــه م ــام عمل ــدعي الع ــب الم ــالتقرير، واصــل مكت ــشمولة ب ــرة الم ــاء الفت أثن
 مـن   ١٥الحكومية والجهـات الإقليميـة صـاحبة المـصلحة ومرسـلي الرسـائل بموجـب المـادة                   غير
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ه اسـتنادا إلى    وقـد اسـتكمل المكتـب تحليل ـ      . أجل جمع معلومات إضافية عن الحالة في هندوراس       
. ٢٠١٢أكتـوبر  / تـشرين الأول  ٣مصادر منها تقرير اللجنة البديلة لتقصي الحقائق الـصادر في           

إذا  وما زال المكتب يقيم، بالاستناد إلى أمور منها المعلومـات الإضـافية الـتي تلقاهـا، مـسألة مـا        
جـرائم ضـد      تعتـبر  ٢٠٠٩يونيـه   /كانت الجرائم التي زعـم ارتكابهـا في هنـدوراس منـذ حزيـران             

  .الإنسانية
  

  السفن المسجلة لاتحاد جزر القمر والجمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا  -  ٦  
، تلقى مكتـب المـدعي العـام إحالـة مـن سـلطات اتحـاد جـزر                  ٢٠١٣مايو  / أيار ١٤في    - ٩٤

ــر   علــى أســطول  ٢٠١٠مــايو / أيــار٣١فيمــا يتعلــق بالغــارة الــتي شــنتها إســرائيل في      ”القم
وقد أتيحت نسخة من هذه الإحالـة علـى الموقـع           . “لإنسانية المتجه إلى قطاع غزة    المساعدات ا 

وتشير الإحالة إلى سبع سفن زُعـم أنهـا تعرضـت للـهجوم،          . الشبكي للمحكمة الجنائية الدولية   
ووفق هـذه الإحالـة، كانـت الـسفن الـثلاث           . وتطلب إلى المدعي العام التحقيق في هذه الحادثة       

ووفقــا . ســطول مـسجلة في جــزر القمــر واليونـان وكمبوديــا علـى التــوالي   الـتي يتكــون منـها الأ  
لمتطلبات نظام روما الأساسي، بادر مكتب المدعي العام إلى إعداد دراسة أوليـة يقـرر بموجبـها                 

  .ما إذا كانت معايير فتح عملية للتحقيق قد استوفيت
  

  نيجيريا  -  ٧  
كتـب مـن وجـود أسـاس معقـول للاعتقـاد بـأن              أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تأكـد الم        - ٩٥

ــل          ــال قت ــد أعم ــى وجــه التحدي ــت عل ــا، وكان ــت في نيجيري ــد ارتكب ــسانية ق جــرائم ضــد الإن
ومـن ثم، قـرر المـدعي أن تنتقـل الدراسـة الأوليـة للحالـة في                 . واضطهاد عزيت إلى بوكو حـرام     

نيــة تــضطلع بــإجراءات لتقيــيم مــا إذا كانــت الــسلطات الوط) المقبوليــة (٣نيجيريــا إلى المرحلــة 
قانونية حقيقية فيما يتعلق بأولئك الذين يتحملون كما يبـدو القـدر الأكـبر مـن المـسؤولية عـن                    

ولهذا الغرض، طلب مكتب المـدعي العـام        . ارتكاب هذه الجرائم، وبمدى خطورة تلك الجرائم      
د أوفـد   من حكومة نيجيريا معلومات عن المحاكمـات ذات الـصلة الـتي أجريـت في نيجيريـا وق ـ                 

  .بعثة إلى أبوجا
  

  جمهورية كوريا  -  ٨  
ــى حــادثتين     - ٩٦ ــة عل ــغ في   ) أ: (تركــز الدراســة الأولي ــرة يونبيون ــصف جزي ــشرين ٢٣ق  ت

الحربيـــة التابعـــة لجمهوريـــة كوريـــا في  وغـــرق ســـفينة تـــشيونان ) ب(؛ ٢٠١٠نـــوفمبر /الثـــاني
الـتي   والأفعـال  ٨ر المادة ويتولى المكتب تحليل العناصر الظرفية في إطا   . ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٦

تحديد مـا إذا كانـت المعلومـات المتاحـة تـوفر أساسـاً معقـولاً للاعتقـاد بـأن                    يمكن على أساسها    
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ــن الحــادثتين      ــت في ســياق أي م ــد ارتكب ــب    . جــرائم الحــرب ق ــد المكت ــك، يع وإضــافةً إلى ذل
ا، وفقــاً بــشأن مــا إذا كــان أي مــن الحــادثتين قــد ارتكــب في إطــار خطــة أو سياســة م ــ   تحلــيلاً
، تلقى المكتب معلومات إضافية عن كلتا الحـادثتين مـن           ٢٠١٣يوليه  /وفي تموز ). ١ (٨ للمادة

  .جمهورية كوريا، وهي معلومات ستخضع للمزيد من الدراسة
  

  مالي  -  ٩  
تقيـــيم مكتـــب المـــدعي العـــام لمعـــايير (صـــدر تقريـــر يلخـــص نتـــائج الدراســـة الأوليـــة   - ٩٧
  .بالتزامن مع فتح التحقيق) تحقيقللشروع في ال) ١( ٥٣ المادة

    
  الدولي التعاون  - رابعا  

  المتحدة الأمم مع التعاون  - ألف  
 ويمثـل  ،المتحـدة  والأمـم  المحكمـة  بين التعاون تعزيز نيويورك في الاتصال مكتب واصل  - ٩٨

 في ويـساعد  بالمحكمـة،  الـصلة  ذات التطـورات  ويتـابع  الاجتماعـات،  مختلف في المحكمة المكتب
   .المحكمة مسؤولي كبار وزيارات الصلة ذات الأحداث ظيمتن

وخلال الفترة المـشمولة بـالتقرير، اجتمـع رؤسـاء أجهـزة المحكمـة مـع العديـد مـن كبـار                - ٩٩
والمستـشار القـانوني،   العـام، ونائـب الأمـين العـام،      المسؤولين في الأمم المتحدة، بمـن فـيهم الأمـين           

 ،الـسلامة والأمـن  بـإدارة  الأمـين العـام   ؤون القانونيـة، ووكيـل    والأمين العام المساعد بمكتـب الـش      
الخـاص المعـني بالأطفـال والنــزاع        والأمين العام المساعد بـإدارة عمليـات حفـظ الـسلام، والممثـل              

ــسلح ــة الخاصــة  الم ـــزاع   ، والممثل ــسي في حــالات الن ــالعنف الجن ــة ب ــة  المعني ــذي لهيئ ــدير التنفي ، والم
وكذلك مع عدد من الممـثلين الـدائمين لـدى           الجنسين وتمكين المرأة،     المتحدة للمساواة بين   الأمم

.  بالتعـاون  ةتعلق ـالمسائل  الم ـبين المحكمة والأمم المتحـدة، و      الأمم المتحدة، من أجل مناقشة العلاقة       
 ت، وقــدّم٢٠١٢   نــوفمبر/الثــاني تــشرين ١أمــام الجمعيــة العامــة في ببيــان  رئــيس المحكمــة وأدلى
.  إحاطة إلى مجلس الأمن في أربع مناسبات بشأن الحالـة في دارفـور والحالـة في ليبيـا         ة العام ةالمدعي

كبار موظفي المحكمة المستشار الخاص المعني بمنـع الإبـادة الجماعيـة،           استقبل وبالإضافة إلى ذلك،  
  .المحكمة  مقرإلىزيارات في والممثل الخاص المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية 

 المفتوحـة  المناقشة خلال ببيان العام المدعي لمكتب وممثل المحكمة رئيس من كلٌ وأدلى - ١٠٠
 دور علــى خاصــة بــصفة التركيــز مــع والعدالــة، الــسلام” موضــوع بــشأن الأمــن لمجلــس الأولى
 تـشرين  ١٧ في للمجلـس،  الغواتيماليـة  الرئاسة عقدها إلى دعت التي ،“الدولية الجنائية المحكمة
ــوبر/الأول ــعيا ٢٠١٢ أكت ــز إلى س ــة تعزي ــة وتقوي ــين العلاق ــك، إلى وإضــافة .المؤســستين ب  ذل
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 للــدول القــانونيين المستــشارين مــع الرسميــة غــير التحــاور جلــسات في العامــة المدعيــة شــاركت
  .الأمن مجلس في الأعضاء الأطراف
 المتحــدة الأمــم بــين العمــل مــستوى علــى الــسنوي المــستديرة المائــدة اجتمــاع وعُقــد - ١٠١
ــة كمــةوالمح ــة الجنائي ــة الاتــصالات بواســطة الدولي  ديــسمبر/الأول  كــانون ٧ و ٦ يــومي ،المرئي

 اسـتجد  مـا  علـى  الأخـرى  منـهما  كـلٌ  تُطلـع  لكـي  الفرصـة  هـذه  المؤسستان وانتهزت .٢٠١٢
 ولأول .تواجهانهـا  الـتي  التحـديات  علـى  وكـذلك  والتنفيـذي،  القـضائي  الـصعيدين  علـى  لديها
 مـع  المتحـدة  الأمـم  تعـاون  ومناقشة المتحدة الأمم من أسئلة على الرد إلى دفاع محام دُعي مرة،

 أثنــاء الــدفاع دعــم مــسألة المحكمــة قلــم رئــيس أيــضا وأثــار .لهــا ودعمهــا الــدفاع أفرقــة مختلــف
 الــشؤون مكتــب مــسؤولي مــع اتفــاق أُبــرِم حيــث ،٢٠١٣ يوليــه/تمــوز في نيويــورك إلى زيارتــه

ــة ــشؤون وإدارة القانوني ــسياسي ال ــات وإدارة ةال ــظ عملي ــسلام حف ــى ال ــادة عل  استكــشاف زي
ــق وتطــوير ــة مناســبة طرائ ــات تقــديم لكفال ــات إدارة بعث ــسلام حفــظ عملي ــشؤون وإدارة ال  ال
  .للدفاع الملائم الدعم السياسية
 في المتحـدة  الأمـم  قدمتـها  الـتي  اللوجـستية  المـساعدة  مـن  الاسـتفادة  المحكمة واصلتو - ١٠٢
 منظمـة  بعثـة  مثل المتحدة الأمم بعثات خلال من ذلك في بما ،بأنشطة هافي تضطلع التي البلدان
 في المتحـدة  الأمـم  ومكتـب  الديمقراطيـة،  الكونغـو  جمهوريـة  في الاستقرار  لتحقيق المتحدة الأمم
 الـسلام  لبنـاء  المتكامـل  المتحـدة  الأمم ومكتب ديفوار، كوت في المتحدة الأمم وعملية ،نيروبي

 بــالتقرير  المــشمولة الفتــرة  خــلال المقدمــة  المــساعدة وشملــت  .الوســطى أفريقيــا  جمهوريــة في
 .المتحــدة الأمــم بعثـات  تــديرها الــتي المتحـدة  الأمــم رحــلات مـن  جويــة رحلــة ٣٢٤ اسـتخدام 
 في الاسـتقرار  لتحقيـق  الأبعـاد  المتعـددة  المتكاملـة  المتحـدة  الأمـم  ببعثـة  أوليـة  اتصالات وأجريت

 .البلــد في المحكمــة أنــشطة بــشأن تعــاون إقامــة في النظــر ضبغــر ،٢٠١٣ يوليــه/تمــوز في مــالي
 المـسائل  في الـتقني  الدعم توفير على لمساعدتها المتحدة للأمم امتنانها عن المحكمة تعرب وأخيرا،
 الـسفر  حظـر  لرفعـه  الأمـن  ولمجلـس  المحكمـة،  على المعروضة القضايا في الشهود بشهادة المتعلقة

  .انتاغاند السيد على المفروض
 بـشأن  المتحـدة  للأمـم  المنقحـة  التوجيهية المبادئ لاعتماد التقدير عن المحكمة وأعربت - ١٠٣

 الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة  مـن  اعتقال أمر بحقهم الصادر بالأشخاص الضرورية غير الاتصالات
 العامـل  لاهـاي  فريـق  أمـام  المـذكورة  التوجيهيـة  للمبـادئ  القانونية الشؤون لمكتب ممثل وعرض

  .بالتعاون عنيالم
 ويواصـل  المتحدة، الأمم دعم من الضحايا لصالح الاستئماني الصندوق أيضا ويستفيد - ١٠٤
ــع كثــب عــن العمــل ــم وكــالات مختلــف م ــى المتحــدة الأم ــصعيدين عل ــالمي ال  والقطــري، الع
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 الاســتئماني، الــصندوق لمــشاريع المنفــذة الوكــالات قــدرات بنــاء أنــشطة مجــال في ذلــك في بمــا
 العدالـة  ومبـادرات  الاستئماني الصندوق يديرها التي المساعدة مشاريع بين المفيد الربط وكفالة
  .والشراكة التعاون وتعزيز للضحايا، المساعدة وتوفير المحلية، الانتقالية
وتشارك المحكمة في ترتيبات الأمن والسلامة التي تتخذها الأمم المتحدة في جميع المناطق          - ١٠٥

اتصال وثيق مع المـسؤولين الأمنـيين للأمـم المتحـدة في كـل               لمحكمة، وظلت على    التي تعمل فيها ا   
بإدارة الأمين العام   ، التقى رئيس قلم المحكمة بوكيل       ٢٠١٣يوليه  / تموز ١١ وفي   .من هذه المواقع  
الحاليـة لكـي تعكـس النمـوذج المعـدل           لمناقـشة التعـديلات علـى مـذكرة التفـاهم            السلامة والأمن 

ومـن المتوقـع    . ٢٠١٠ شبكة المشتركة بين الوكالات لإدارة المسائل الأمنيـة في عـام          الذي أقرته ال  
، أبرمـت المحكمـة     ٢٠١٣يونيـه   /حزيران ١٢وفي  . اعتماد اتفاق على التعديل قبل نهاية هذا العام       

ــة الأمــم المتحــدة في كــوت    . ديفــوار تــشمل المــسائل المتعلقــة بالتعــاون   مــذكرة تفــاهم مــع عملي
 ذلك، مناقشات بين المحكمة والأمم المتحدة بغرض إبرام اتفاق مماثل مع بعثة             وجرت، إضافة إلى  

وأخيرا، كانت الأمـم المتحـدة      . الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي        
الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة       ممثَّلة خلال الـدورة الحاديـة عـشرة لجمعيـة       

ــةالجنائ ــة الدولي ــرة مــن  ي ــاني٢٢ إلى ١٤ المعقــودة في لاهــاي في الفت ــوفمبر / تــشرين الث . ٢٠١٢ن
مـدير برنـامج الأمـم المتحـدة        وأعربت المحكمة عـن ارتياحهـا البـالغ للكلمـة الرئيـسية الـتي ألقاهـا                 

 الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة          بشأن التكامل، وكذلك لحضور ممثـل لمكتـب          الإنمائي
  .الشهود اط الجانبي المتعلق بحمايةللنش

  
 وطلـــب المـــدني والمجتمـــع الدوليـــة المنظمـــات مـــن وغيرهـــا الـــدول مـــع التعـــاون  - باء  

  منه ةالمساعد
  الدول من المقدم التقني الدعم    

 الفتـرة  وخـلال  .بولايتـها  الوفـاء  أجـل  مـن  الـدول  مـن  المساعدة طلب المحكمة تواصل - ١٠٦
ــ أرســل بــالتقرير، المــشمولة ــ  ٦٩١ المحكمــة مقل  طلــب ٢٢٠ و تأشــيرات علــى للحــصول اطلب
 اتطلبــ ٣٠٧   العــام المــدعي مكتــب وأرســل .دوليــة منظمــات إلى طلبــا ١١ بينــها مــن تعــاون،
 أطرافـا  ليـست  ودول أطـراف،  دول ذلـك  في بما الشركاء، مختلف من شريكا ٥٤ إلى مساعدة

   .ىأخر وجهات وإقليمية، دولية ومنظمات الأساسي، النظام في
 ا،حالاته ـ في المحكمـة  تنظـر  الـتي  البلـدان  سـلطات  مـع  المنتظم المحكمة تعامل سياق وفي - ١٠٧
 مـن  الفتـرة  في الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة  إلى الأولى بزيارتـه  الجديـد  المحكمـة  قلم رئيس قام
ــران ٢٦ إلى ٢٣ ــه/حزي ــا .٢٠١٣ يوني ــق وفيم ــة يتعل ــا، في بالحال ــى ليبي ــرغم وعل ــن ال ــذل م  ب
 قـانوني  لإطـار  منـشئة  تفـاهم  لمـذكرة  النهائية الصيغة بعد المحكمة قلم يضع لم عديدة، ولاتمحا
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 بـشأن  اتفاقـا  العـام  المـدعي  مكتـب  وقَّـع  كمـا  .ليبيا في للمحكمة الضرورية التشغيلية للترتيبات
   .٢٠١٣ فبراير/شباط في مالي حكومة مع القضائي التعاون
 رفـيعتي  دراسـيتين  حلقـتين  المحكمـة  نظمـت  ،٢٠١٣ يونيـه /وحزيـران  مـارس /آذار وفي - ١٠٨

 المحكمــة بــين والتعــاون التفــاهم تعزيــز أجــل مــن ألمانيــا، ،نــورمبرغ في التعــاون لتعزيــز المــستوى
 مـن  مشاركا ٤٠ حوالي دراسية حلقة كل وحضر .والإقليمية الدولية والمنظمات والحكومات

 دول مـع  إقامتـهم  أمـاكن  مـن  الـشهود  نقل نبشأ اتفاقان وُقِّع المناسبة، هذه وفي .القرار صناع
 المنظمـة و وألمانيـا  الأوروبيـة  المفوضـية  الدراسيتين الحلقتين لكلتا الرئيسي التمويل ووفر .أفريقية
  .ةللفرانكفوني الدولية
 الـشهود  نقـل  اتفاقـات  في للدخول الدول إلى العاجل نداءها توجيه المحكمة وواصلت - ١٠٩
 حلقـة  المحكمـة،  بمـساعدة  وإسـتونيا،  وهولنـدا  النـرويج  سـفارات  ونظمـت  .إقامتـهم  أماكن من

 الناطقــة الأفريقيــة للــدول يونيــه/حزيــران ٢٦ و ٢٥ في داكــار في الــشهود حمايــة عــن دراســية
 للبلــدان ٢٠١٣ أكتــوبر/الأول تــشرين في مماثلــة دراســية حلقــة تنظــيم المزمــع ومــن .بالفرنــسية
   .بالإنكليزية الناطقة
ألمانيـا، وأيرلنـدا،    (مة عن امتنانها للدول الأطـراف ومـن المنظمـات الدوليـة             وتعرب المحك  - ١١٠

وبولنــدا، وجمهوريــة كوريــا، والــدانمرك، وسويــسرا، والنمــسا، وفرنــسا، وفنلنــدا، ولكــسمبرغ،   
ــة، والمنظمــة     ــدا، والمفوضــية الأوروبي ــرويج، وهولن ــة للفروالن ــةاالدولي ، ومؤســسة هــانس  نكفوني

ــتي ق ) ســيديل ــة مــن مــصادر خارجــة      للتبرعــات ال ــشطة المحكمــة الممول ــل مختلــف أن ــها لتموي دمت
  . الميزانية عن
  

  الدول من المقدم الدبلوماسي الدعم    
 الأعـضاء  الـدول  ممثلي مع المستوى رفيعة اجتماعات عدة المحكمة أجهزة رؤساء عقد - ١١١
 القــارات تلــفمخ في البلــدان مــن عــدد إلى رسميــة زيــارات  وأجــروا لاهــاي، في المحكمــة مقــر في

 مـع  المحكمـة   رئـيس  واجتمـع  .أعمالهـا  فهم وزيادة المحكمة إلى المقدم الدعم على الحفاظ بهدف
 وســـلوفاكيا، ،بوليفيــا و ألمانيــا،  رؤســاء  بينــها  مــن  الحكوميــة،  الشخــصيات  كبــار  مــن  عــدد 

 مثـــل أفريقيــة  بلــدان  إلى زيــارات  عــدة  ةالعامـــ  ةالمدعي ــ دّتوأ .ومــلاوي  ،ومــالي  والــسنغال، 
 الأوروبيـة  البلـدان  مـن  عـدد  إلى إضافة اليابان، وإلى ؛وتونس ،وليبيا ،والسنغال  ،ديفوار تكو

 المـــسؤولين كبـــار مـــن بالعديـــد التقـــت حيـــث وألمانيـــا، وفنلنـــدا، وسويـــسرا، الـــسويد، منـــها
 بـين  والمـساعدة   التعـاون  مجـالات  في العلاقـة  لتعزيـز  الطريق الزيارات هذه ومهدت .الحكوميين
 رومـا  نظام في أطرافا ليست دولا أيضا العامة المدعية وزارت .المعنية الأطراف الدولو المحكمة

   .وتركيا وتايلند، المتحدة، الولايات مثل الأساسي
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 علـى  الدبلوماسـي  الـسلك  لإطـلاع  لاهـاي  في دبلوماسيتين إحاطتين المحكمة عقدتو - ١١٢
 المحكمــة قلــم رئــيس أي دد،الجــ المنتخــبين بالمــسؤولين للتعريــف وكــذلك ،عملــها مــستجدات

  .العام المدعي ونائب
  

  الإقليمية المنظمات مع العلاقة    
عُقدت الحلقة الدراسية المشتركة الثانية بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية في      - ١١٣
 في مقــر الاتحــاد الأفريقــي بــأديس أبابــا، بغــرض تعزيــز  ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين الأول١٨ و ١٧
 وشمل المشاركون ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والبعثات الدائمة للدول الأعـضاء   .عاون والتفاهم الت

وجـرى الحـدث بـدعم مـن        . في الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى مسؤولين في المحكمة الجنائية الدوليـة          
ة ومــن المقــرر عقــد حلقــة دراســي.  ومــن حكــومتي النمــسا وهولنــدانكفونيــةاالمنظمــة الدوليــة للفر

ــام    ــة في ع ــشتركة ثالث ــتين       . ٢٠١٣م ــي في الحلق ــاد الأفريق ــن الاتح ــون ع ــضا ممثل ــارك أي ــد ش وق
ــاون في     ــز التعــ ــستوى لتعزيــ ــرفيعتي المــ ــيتين الــ ــورمبرغالدراســ ــرة   (نــ ــر الفقــ وفي ). ١٠٨انظــ

الخارجيـة   ، زار المحكمة وفد رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي، بقيـادة وزيـر           ٢٠١٣يوليه  /تموز ٢٩
  .رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والتقى برئيس المحكمة والمدعية العامةالإثيوبي و

. وعقدت المحكمة لقاءات مختلفة مع الاتحاد الأوروبي خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير         - ١١٤
عدة اجتماعات في بروكسل، من بينـها اجتمـاع       وتحدث الرئيس أمام البرلمان الأوروبي، وعقد       

لمــان الأوروبي، والأمــين العــام التنفيــذي للــدائرة الأوروبيــة للــشؤون الخارجيــة،   مــع رئــيس البر
وواصـل  . ومفوض شؤون التنمية في الاتحاد الأوروبي، ورئيس اللجنة الفرعيـة لحقـوق الإنـسان            

منتظمـة مـع ممثلـي الـدائرة الأوروبيـة للـشؤون الخارجيـة،         مكتب المدعي العام عقد اجتماعـات   
. ر الإداري المعني بأفريقيا، ومع أعضاء في البرلمان الأوروبي زاروا مقـر المحكمـة             بما في ذلك المدي   

وكانت المدعيـة العامـة علـى اتـصال بـرئيس لجنـة الـشؤون الـسياسية وشـؤون الأمـن، وقـدمت                   
وأخــيرا، قــدمت . إحاطــة في البرلمــان بــشأن الحــالات الــتي تنظــر فيهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  

ين إحاطة للفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام التـابع للمحكمـة الجنائيـة    المحكمة في مناسبت 
وتعرب المحكمة عن امتنانها للمفوضـية الأوروبيـة الـتي دعمـت ماليـا الحلقـة الدراسـية،                  . الدولية

ومــشروع الأدوات القانونيــة، وتنــسيب المتــدربين والمهنــيين الزائــرين، وهــو  وتــدريب المحــامين، 
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٤عنه رئيس قلم المحكمة أثناء زيارته لبروكسل في أعرب  ما

 مـع  العملـي  الـصعيد  علـى  التفاعـل   اسـتمرار  كفالـة  علـى  العـام  المـدعي  مكتـب  وعمل - ١١٥
   .العربية الدول لجامعة العام الأمين مكتب
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س المحكمـة،  وشارك رئـي . التفاعل بانتظام مع منظمة الدول الأمريكية المحكمة   ت وواصل - ١١٦
إضافة إلى ممثلين عن قلم المحكمة ومكتب المدعي العام، في اجتماع العمل المعقود بـشأن المحكمـة                 

  .، الذي ركز على تعزيز التعاون بين المنظمتين٢٠١٣أبريل /الجنائية الدولية في نيسان
  

  المدني المجتمع مع العلاقة    
 منظمــات مــع الاســتراتيجي توىالمــس علــى اتاجتماعــ ثلاثــة أيــضا المحكمــة عقــدت - ١١٧
 المـدني،  المجتمـع  وممثلـي  المحكمـة  بـين  المنتظمـة   الاتصالات إلى بالإضافة لاهاي، في حكومية غير

  .للمحكمة مهم دعم تقديم واصلوا الذين
    
   المؤسسية التطورات  - خامسا 

   والتعيينات  الانتخابات  - ألف  
 لقلــم جديــدا رئيــسا ٢٠١٣ مــارس/ذارآ ٨ في )هولنــدا( هيبــل فــون هرمــان خــبانتُ - ١١٨ 

 .أربيـا  لـسيلفانا  خلفـا  ٢٠١٣ أبريـل /نيـسان  ١٨ في القسم وأدى .سنوات خمس لفترة المحكمة
ــة وانتخبــت ــدول جمعي ــدا( ســتيوارت جــيمس الأطــراف ال ــشرين ١٦ في )كن ــاني ت ــوفمبر/الث  ن
  .٢٠١٣ مارس/آذار ٨ في القسم وأدى .سنوات تسع لفترة العام للمدعي نائبا ٢٠١٢

 مــن اعتبــارا المحكمــة مــن )وتوبــاغو ترينيــداد( كارمونــا .ت أنتــوني القاضــي واســتقال - ١١٩ 
 عـشرة  الثانيـة  الـدورة  خـلال  الشاغر المقعد لملء انتخابات وستجري .٢٠١٣ مارس/آذار ١٨

  .٢٠١٣ نوفمبر/الثاني تشرين في الأطراف الدول لجمعية
  

    المتحدة الأمم ومحاكم لسيراليون الخاصة لمحكمةا مع المتبادلة المساعدة  - باء  
 قلـم  رئـيس  والتقـى  .متنوعـة  مـسائل  بـشأن  تعاونهمـا  المتحـدة  والأمم المحكمة واصلت - ١٢٠ 

 لــسيراليون الخاصــة المحكمــةو لروانــدا الدوليــة الجنائيــة المحكمــة مــن كــلٍ قلــم برئيــسي المحكمــة
 مبانيهـا  لوضـع  لروانـدا  الدولية لجنائيةا المحكمة استعداد وكان .بالتعاون المتعلقة المسائل لمناقشة
 أروشــا في الموقــع في اســتماع جلــسة عقــد أو محاكمــة إجــراء حالــة في المحكمــة تــصرف تحــت
 .المتحـدة  الأمـم  محـاكم  تـراث  بـشأن  المناقشات في أيضا المحكمة وشاركت .كبير تقدير موضع
 الـسابقة  ليوغوسـلافيا  وليـة الد الجنائيـة  للمحكمة العام المدعي بمشاركة المحكمة رحبت وأخيرا،

  .الأطراف الدول لجمعية عشرة الحادية الدورة خلال التعاون بشأن العامة المناقشة في
  .لسيراليون الخاصة المحكمة طلب على بناء تايلور تشارلز احتجاز المحكمة وتواصل - ١٢١ 
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   خاتمة  - سادسا 
   .الدولية الجنائية للمحكمة الأعباء متزايدة أخرى سنة بالتقرير المشمولة الفترة غطت - ١٢٢ 
 ولهـذا  .تـام  اسـتقلال  في ولايتها قضائية، كهيئة المحكمة، تمارس أن بمكان الأهمية ومن - ١٢٣ 

 خـاص  بوجـه  المهـم  ومـن  .الـدولي  المجتمع من والمتسق القوي الدعم إلى المحكمة تحتاج الغرض،
 وأن القانونيـة،  بالتزاماتهـا  عمـلا  ناسـب الم الوقت وفي الكامل التعاون للمحكمة الدول تقدم أن

  .التعاون عدم حالة في الملائمة الإجراءات تُتخذ
 بــشأن المتحــدة الأمــم لــسياسة منقحــة صــيغة اعتمــاد الارتيــاح مــع المحكمــة وتلاحــظ - ١٢٤ 

 الــتي المــستمرة التــشغيلية المــساعدة التقــدير كــل المحكمــة وتقــدر الــضرورية، غــير الاتــصالات
 الالتـزام  علـى  والـدول  الإقليميـة  المنظمـات  المحكمـة  وتـشجع  .ووكالاتهـا  المتحـدة  الأمم تقدمها
  .الدعم تقديم بمواصلة
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	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 آب/أغسطس 2012 إلى 31 تموز/يوليه 2013 هو التقرير السنوي التاسع الذي تقدمه المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحدة وفقا للمادة 6 من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية().
	ثانيا - الإجراءات القضائية
	2 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت الإجراءات بشأن الحالات السبع الحالية المعروضة على المحكمة وهي: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور (السودان)، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار.
	3 - وفي 16 كانون الثاني/يناير 2013، فتح المدعي العام تحقيقاً في مالي في أعقاب إحالة من البلد في تموز/يوليه 2012.
	4 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت المحكمة 716 طلبا للمشاركة في الإجراءات و 722 طلباً لجبر الأضرار. وقدم قلم المحكمة 70 رسالة وملاحظة وتقريراً تتعلق بالضحايا. وهناك 13 فريق دفاع يعملون أمام المحكمة - 8 فرق منها ممولة من برنامج المساعدة القانونية - و 10 فرق أخرى مكونة من الممثلين القانونيين، وتعمل جميعها في إطار برنامج المساعدة القانونية.
	ألف - الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
	1 - المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو

	5 - في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012، استأنف السيد لوبانغا حكم الدائرة الابتدائية الأولى في 14 آذار/مارس 2012، الذي أقر إدانته، فضلا عن قرار الدائرة الابتدائية الصادر في 10 تموز/يوليه 2012، الذي يقضي بسجنه لمدة 14 سنة. وفي اليوم نفسه، قدم المدعي العام طعنا في الحكم الصادر ضده. وأصدرت دائرة الاستئناف العديد من القرارات التمهيدية فيما يتعلق بهذه الطعون، بما في ذلك بشأن مشاركة الضحايا في الإجراءات.
	6 - وفي 24 آب/أغسطس، و 3 و 6 أيلول/سبتمبر 2012، طعن السيد لوبانغا والممثلون القانونيون لمجموعتين من الضحايا بموجب المادة 82 (4) من النظام الأساسي في قرار الدائرة الابتدائية الأولى المؤرخ 7 آب/أغسطس 2012 بشأن التعويضات. وقدم السيد لوبانغا طعنا منفصلا في هذا القرار بموجب المادة 82 (1) (د) في 10 أيلول/ سبتمبر 2012. وفي 28 أيلول/سبتمبر و 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدم الممثلون القانونيون لمجموعتين من الضحايا، ومكتب المحامي العام للضحايا، والمدعي العام، السيد لوبانغا، والصندوق الاستئماني من أجل الضحايا، ملاحظاتهم. وقررت دائرة الاستئناف في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، قبول الطعون المقدمة بموجب المادة 82 (4) من النظام الأساسي، في حين لم تقبل الطعن المقدم بموجب المادة 82 (1) (د)، لأن قرار الدائرة الابتدائية المؤرخ 7 آب/أغسطس 2012 اعتبر أنه أمر بتقديم التعويضات. وفي 8 نيسان/أبريل 2013، وبناء على دعوة دائرة الاستئناف، قدم الصندوق الاستئماني من أجل الضحايا ملاحظات حول الوثائق دعما للطعون.
	2 - المدعي العام ضد جيرمين كاتانغا وماتيو نغودجولو تشوى

	7 - في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قررت الدائرة الابتدائية الثانية فصل قضيتي كل من السيد كاتانغا والسيد نغودجولو. ففي القضية المرفوعة ضد السيد نغودجولو، برأت الدائرة المتهم من جميع التهم الموجهة إليه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012. ولم يبت بعد بطعن المدعي العام في هذا القرار. ولدى الإفراج عن السيد نغودجولو، طلب اللجوء إلى هولندا، حيث يمكث حالياً. وفي هذا الصدد، أصدرت دائرة الاستئناف عدة قرارات سرية في المقام الأول.
	8 - وفي القضية المرفوعة ضد السيد كاتانغا، قررت الدائرة تفعيل المادة 55 من النظام الأساسي للمحكمة وقدمت إشعارا إلى المتهم بأنها تنظر في إعادة تصنيف التهم من حيث المسؤولية الجنائية. وبشكل خاص، قررت الدائرة أن تنظر في إمكانية أن يكون السيد كاتانغا مسؤولاً بموجب المادة 25 (3) (د) ’2‘ من النظام الأساسي بدلا من المادة 25 (3) (أ). وطعن السيد كاتانغا في ذلك القرار، لكن دائرة الاستئناف رفضت طعنه في 24 آذار/مارس 2013.
	9 - ثم قررت الدائرة ضرورة منح السيد كاتانغا فرصة لإعادة استجواب الشهود السابقين أو الجدد، أو لتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب النظام الأساسي، وفقاللمادة 55 (3) من النظام الأساسي للمحكمة. والموعد النهائي لكي يقدم الدفاع قائمته النهائية من الأدلة هو 17 أيلول/سبتمبر 2013.
	3 - المدعي العام ضد كاليكست مباروشيمانا

	10 - في 3 أيلول/سبتمبر 2012، رفضت الدائرة التمهيدية الثانية في البداية طلبا قدمته هيئة الدفاع لاستعراض قرارات رئيس قلم المحكمة فيما يتعلق بحجم المساعدة القانونية التي تدفعها المحكمة.
	4 - المدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا

	11 - في 26 آذار/مارس 2013، مثل بوسكو نتاغاندا أمام الدائرة الابتدائية الثانية بعد استسلامه طوعاً إلى المحكمة. وخلال المثول الأول للمتهم أمام المحكمة، تقرر أن تبدأ جلسة الاستماع لإقرار التهم في 23 أيلول/سبتمبر 2013.
	12 - وفي 12 نيسان/أبريل 2013، وضعت الدائرة الابتدائية الثانية نظام الكشف عن الأدلة، وطلبت إلى الأطراف، في جملة أمور، مواصلة إجراء تحليل مفصل لكل دليل من الأدلة المقرر تقديمها لتوضيح أهميتها بالنسبة للحالة.
	13 - وفي 17 حزيران/يونيه 2013، أرجأت الدائرة جلسة الاستماع لإقرار التهم إلى 10 شباط/فبراير 2014، بناء على طلب المدعي العام من أجل إتاحة الوقت الكافي للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة بموجب النظام الأساسي.
	14 - وفي 28 أيار/مايو 2013، وضعت الدائرة التمهيدية الثانية مبادئ بشأن عملية تقديم طلبات الضحايا، وقررت، في جملة أمور، ضرورة أن تنفذ المحكمة مهمة توعية شاملة وفي الوقت المناسب تشمل مقدمي الطلبات من الضحايا المحتملين، وتصمّم صفحة واحدة مبسطة لاستمارة طلب مشاركة الضحايا.
	15 - وفي 26 حزيران/يونيه 2013، رفضت الدائرة الابتدائية الثانية طلبا قدمه الممثل القانوني لتسع ضحايا يشاركون في قضية السيد لوبانغا دييلو ليتم قبولهم تلقائيا في القضية المرفوعة ضد السيد نتاغاندا، مبيناً ضرورة أن يعرب الضحايا المشاركون بالفعل في قضية محددة عن رغبتهم في المشاركة في قضايا أخرى.
	باء - الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى
	المدعي العام ضد جان - بيير بيمبا غومبو

	16 - بدأ الدفاع عرض الأدلة في 14 آب/أغسطس 2012.
	17 - وفي 21 أيلول/سبتمبر، أصدرت الدائرة الابتدائية الثالثة قرارا تخطر فيه الأطراف والمشاركين بأن التوصيف القانوني للحقائق قد يخضع للتغيير وفقا للمادة 55 (2) من النظام الأساسي للمحكمة. ويستلزم التغيير المحتمل النظر، بنفس الأسلوب من المسؤولية، في الوسيلة البديلة للمعرفة الواردة في المادة 28 (أ) ’1‘ من النظام الأساسي.
	18 - وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2012، أصدرت الدائرة قرارا بشأن التعليق المؤقت للإجراءات، قررت فيه تعليق جلسات الاستماع حتى 4 آذار/مارس 2013 لمنح المتهم وقتا كافياً ليتمكن من إعداد الدفاع بفعالية. وفي 6 شباط/فبراير 2013، وافقت الدائرة على طلب الدفاع رفع الوقف المؤقت للإجراءات. واستؤنف عرض الأدلة من جانب الدفاع في 25 شباط/فبراير 2013.
	19 - وأُبلغ الدفاع في البداية بأن ينهي عرض الأدلة خلال ثمانية أشهر، بحلول نيسان/أبريل 2013. إلا أنه، ونتيجة للصعوبات المتمثلة في مثول الشهود، لم يمثل أمام المحكمة حتى الآن إلا 25 شاهداً من أصل 63 شاهداً المقرر مثولهم مبدئياً.
	20 - وفي 16 تموز/يوليه 2013، أصدرت الدائرة قرارا بشأن الجدول الزمني لاستكمال تقديم الأدلة من قبل الدفاع والمسائل ذات الصلة بإغلاق القضية. وأمرت الدائرة، في جملة أمور، بأن ينتهي الدفاع من عرض الأدلة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وأصدرت توجيهات تتعلق بتقديم المذكرات الختامية.
	جيم - الحالة في دارفور
	1 - المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير

	21 - في 15 شباط/فبراير 2013، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمرا بشأن الزيارة المرتقبة المزعومة لعمر البشير إلى نجامينا، طالبة من جمهورية تشاد إلقاء القبض على عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة، وفقا لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي.
	22 - وفي 22 شباط/فبراير 2013، أصدرت الدائرة قرارا يطلب من جمهورية تشاد تقديم ملاحظات بشأن فشلها المزعوم في تنفيذ الطلب، وفشلها المزعوم في التشاور مع المحكمة بشأن المشاكل التي أعاقت تنفيذ تلك الطلبات.
	23 - وفي 26 آذار/مارس 2013 أصدرت الدائرة قرارها بشأن عدم امتثال تشاد لطلبات التعاون الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بإلقاء القبض على عمر البشير وتسليمه. وأحالت المحكمة القضية إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف. وأشارت الدائرة إلى أنه بدون إجراءات متابعة من مجلس الأمن، فإن الإحالات التي أجراها المجلس سوف تصبح عديمة الجدوى.
	24 - وفي 15 تموز/يوليه 2013، تلقت الدائرة إخطارا من المدعية العامة أبلغتها فيه بأن عمر البشير قد وصل إلى العاصمة النيجيرية، أبوجا، للمشاركة في مؤتمر القمة الاستثنائي للاتحاد الأفريقي. وفي اليوم نفسه، أصدرت الدائرة قرارا تطلب فيه من جمهورية نيجيريا الاتحادية إلقاء القبض على عمر البشير فورا وتسليمه إلى المحكمة.
	2 - المدعي العام ضد عبد الله بندا أباكاير نورين وصالح محمد جربو جاموس

	25 - في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رفضت الدائرة الابتدائية الرابعة طلب الدفاع تأجيل الإجراءات بصفة مؤقتة، معتبرة أن الصعوبات التي واجهت الدفاع في تحقيقاته في دارفور ستؤخذ بعين الاعتبار، إذا لزم الأمر، أثناء المحاكمة.
	26 - وفي 6 آذار/مارس 2013، أعلنت الدائرة أن المحاكمة ستبدأ في 5 أيار/مايو 2014. وقررت الدائرة أن حضور المتهمين في المحاكمة سوف يستمر على أساس أوامر بالحضور.
	27 - في 23 نيسان/أبريل 2013، أخطر الدفاع الدائرة بأنه تلقى معلومات تفيد أن السيد جربو لقي حتفه في شمال دارفور. وتدرس الدائرة حاليا مدى ملاءمة إنهاء الإجراءات فيما يتعلق بالسيد جربو أو فصل قضيته عن قضية السيد بندا.
	3 - المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين

	28 - في 25 نيسان/أبريل 2013، أبلغ المدعي العام الدائرة التمهيدية الثانية بأن السيد حسين كان يخطط للمشاركة في مؤتمر يعقد في تشاد.
	29 - وفي 26 نيسان/أبريل 2013، أصدرت الدائرة أمرا يذكِّـر تشاد بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي بإلقاء القبض على السيد حسين وتسليمه إلى المحكمة.
	دال - الحالة في كينيا
	1 - المدعي العام ضد وليام ساموي روتو وجوشوا أراب سانغ

	30 - في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أصدرت الدائرة الابتدائية الخامسة قرارا بإنشاء نظام مبسط لطلبات مشاركة الضحايا. وينشئ القرار نظاما ذا مسارين للضحايا الذين إما أن يختاروا المشاركة عبر تمثيل ممثل قانوني مشترك، أو أن يقدموا آرائهم وشواغلهم بشكل فردي. ويحدد القرار أيضا طرائق مشاركة الضحايا من خلال الممثل القانوني المشترك.
	31 - وتم تغيير تاريخ بدء المحاكمة مرتين من 10 نيسان/أبريل 2013، وقد حُدّد الآن في 10 أيلول/سبتمبر 2013. 
	32 - وفي 18 حزيران/يونيه 2013، أصدرت الدائرة قرارا بإعفاء السيد روتو من الحضور المستمر أثناء المحاكمة بسبب مهامه بوصفه نائب رئيس كينيا. ويطلب القرار إلى السيد روتو التوقيع على التنازل عن حقه في الحضور أثناء المحاكمة، ويحدد قائمة بالمراحل التي يجب عليه أن يكون حاضرا خلالها. وفي 18 تموز/يوليه 2013، وافقت الدائرة على طلب الادعاء إذنا بالطعن في القرار. وقدم المدعي العام وثيقة لدعم الطعن في هذا القرار في 29 تموز/يوليه 2013.
	2 - المدعي العام ضد فرانسيس كيريمي موثاورا وأوهورو مويغاي كينياتا

	33 - في 22 كانون الثاني/يناير 2013، طلب المدعي العام إذنا من الدائرة التمهيدية الثانية بتعديل التهم وفقا للمادة 61 (9) من النظام الأساسي، لإعادة إدراج ادعاء واقعي رفضته الدائرة في وقت إقرار التهم بسبب عدم كفاية دعم الإثبات.
	34 - وفي 21 آذار/مارس 2013، وافقت الدائرة على الطلب، لأنه تبين لها أن المدعية العامة قد قدمت مبررا معقولا فيما يخص استمرار تحقيقها بعد جلسة إقرار التهم.
	35 - وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وضعت الدائرة الابتدائية الخامسة نظاما لمشاركة الضحايا مماثلا للنظام في قضية روتو وسانغ (انظر الفقرة 30).
	36 - وأنهت المدعية العامة الإجراءات ضد السيد موثاورا بعد أن أذنت لها الدائرة بذلك في 18 آذار/مارس 2013.
	37 - وتم تغيير تاريخ بدء المحاكمة مرتين من 11 نيسان/أبريل 2013، وقد تحدد الآن في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
	38 - وفي 26 نيسان/أبريل 2013 رفضت الدائرة طلب الدفاع تأجيل الإجراءات بسبب بطلان قرار إقرار التهم.
	هاء - الحالة في ليبيا
	المدعي العام ضد سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي
	سيف الإسلام القذافي


	39 - في 9 و 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عقدت الدائرة جلسة للنظر في طعن ليبيا في مقبولية الدعوى في قضية سيف الإسلام القذافي، بحضور ممثلين لليبيا، والمدعي العام، والدفاع عن سيف الإسلام القذافي، ومكتب المحامي العام للضحايا.
	40 - وفي 31 أيار/مايو 2013، رفضت الدائرة التمهيدية الطعن المقدم من ليبيا بشأن مقبولية الدعوى في قضية سيف الإسلام القذافي. وخلصت الدائرة إلى أن ليبيا لم تقدم أدلة كافية لإثبات أنها تحقق في نفس القضية المعروضة على المحكمة. ورفضت المحكمة طلب ليبيا تقديم مزيد من الأدلة، المقدم يوم 4 آذار/مارس، والذي تكرر يوم 28 آذار/مارس عام 2013. وخلصت الدائرة أيضا إلى أن النظام الوطني في ليبيا غير قادر على تأمين نقل المتهمين إلى أماكن احتجازهم، أو تنفيذ الإجراءات في القضية المرفوعة ضد السيد سيف الإسلام القذافي.
	41 - وفي 7 حزيران/يونيه 2013، قدمت ليبيا طعنا في القرار الصادر في 31 أيار/مايو 2013 عن الدائرة التمهيدية الأولى. وفي وقت لاحق، قدم الأطراف والمشاركون طلباتهم في الطعن، بما في ذلك ما يخص الطلب الذي تقدمت به ليبيا للأثر الإيقافي.
	42 - في 18 تموز/يوليه 2013، رفضت دائرة الاستئناف طلب الأثر الإيقافي. ورأت دائرة الاستئناف أن الأسباب التي قدمتها ليبيا لدعم الطلب غير وجيهة، وأشارت إلى أن ليبيا ملزمة حاليا بتسليم السيد القذافي إلى المحكمة.
	عبد الله السنوسي

	43 - في 17 أيلول/سبتمبر 2012، قدم قلم المحكمة إلى الدائرة التمهيدية الأولى تقريره الثاني عن حالة تنفيذ طلب القبض على عبد الله السنوسي وتسليمه. وأبلغت الدائرة بأن مذكرة شفوية قد أرسلت إلى السلطات الليبية المختصة في 10 أيلول/سبتمبر 2012 طالبة إليها أن تؤكد تسليم عبد الله السنوسي من موريتانيا إلى ليبيا وأن تحدد اسم مركز الاعتقال الذي يحتجز فيه وكذلك المعلومات المتعلقة بحالته الصحية.
	44 - وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2012، وبعد أن أفاد قلم المحكمة بعدم ورود أي تأكيد رسمي أو معلومات من هذا القبيل من السلطات الليبية، أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا يوعز إليه بتذكير السلطات الليبية بواجبها في إلقاء القبض على عبد الله السنوسي وتسليمه إلى المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت الدائرة من ليبيا تقديم المعلومات التي طلبها قلم المحكمة في 10 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن السيد السنوسي في موعد أقصاه 15 كانون الثاني/يناير 2013.
	45 - وفي 9 كانون الثاني/يناير 2013، قدم الدفاع عن عبد الله السنوسي طلبا التمس فيه من الدائرة إحالة ليبيا وموريتانيا إلى مجلس الأمن لعدم امتثالهما لالتزاماتهما بالتعاون مع المحكمة. 
	46 - وفي 15 و 16 كانون الثاني/يناير 2013، أكدت ليبيا أن عبد الله السنوسي محتجز لديها، وأن الإجراءات القضائية الوطنية جارية بشأنه. وقدمت ليبيا أيضا المعلومات المطلوبة بشأن مركز الاعتقال الذي كان محتجزا فيه وحالته الصحية.
	47 - وفي 6 شباط/فبراير 2013، أمرت الدائرة التمهيدية الأولى السلطات الليبية بالمضي قدما في تسليم عبد الله السنوسي فورا إلى المحكمة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يحبط أو يعرقل أو يؤخر امتثال ليبيا لالتزامها بتسليمه إلى المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت الدائرة قلم المحكمة باتخاذ الترتيبات اللازمة مع السلطات الليبية لزيارة محامي عبد الله السنوسي له في إطار احترام السرية المهنية.
	48 - وفي 12 شباط/فبراير 2013، قدمت ليبيا طلبا للإذن بالطعن في القرار الصادر في 6 شباط/فبراير 2013. وفي 25 شباط/فبراير 2013 رفضت الدائرة التمهيدية الأولى هذا الطلب.
	49 - وفي 2 نيسان/أبريل 2013، قدمت ليبيا طلبا تطعن به في مقبولية الدعوى أمام الدائرة التمهيدية الأولى. 
	50 - وفي 26 نيسان/أبريل 2013، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى قرارها بشأن سير الإجراءات في أعقاب الطعن في مقبولية الدعوى الذي قدمته ليبيا. ودعت الدائرة دفاع عبد الله السنوسي، ومكتب المستشار العام للضحايا بصفته ممثلا قانونيا للضحايا في هذه القضية، ومجلس الأمن إلى تقديم ملاحظات بشأن الطعن الذي قدمته ليبيا في مقبولية الدعوى، وذلك في موعد أقصاه 14 حزيران/يونيه 2013.
	51 - وفي 14 حزيران/يونيه 2013، قررت الدائرة التمهيدية الأولى أن ليبيا يمكنها تأجيل تنفيذ طلب التسليم فيما يتعلق بعبد الله السنوسي لحين الفصل في الطعن في مقبولية الدعوى الذي قدمته إلى المحكمة. وفي نفس القرار رفضت الدائرة أيضا طلبا تقدم به مجددا دفاع عبد الله السنوسي في 19 آذار/مارس 2013، بإصدار قرار بعدم تعاون ليبيا وإحالة المسألة إلى مجلس الأمن.
	52 - وفي 16 تموز/يوليه 2013، أذنت الدائرة التمهيدية الأولى لليبيا، بناء على طلبها، بتقديم رد موحد على الملاحظات التي قدمها المدعي العام ومكتب المستشار العام للضحايا ودفاع عبد الله السنوسي، وذلك في موعد أقصاه 14 آب/أغسطس 2013.
	واو - الحالة في كوت ديفوار
	1 - المدعي العام ضد لورون غباغبو

	53 - في 15 آب/أغسطس 2012، رفضت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى طعن الدفاع في الولاية القضائية للمحكمة.
	54 - وفي 24 و 25 أيلول/سبتمبر 2012، عقدت الدائرة جلسة استماع حضرها لورون غباغبو، ومحاميه، والمدعي العام، وممثل قلم المحكمة والخبراء الذين عينتهم الدائرة لمناقشة المسائل المتعلقة بمدى لياقة لورون غباغبو صحيا للمشاركة في الدعاوى المرفوعة ضده.
	55 - وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تأكدت الدائرة أن الحالة الصحية للورون غباغبو تسمح له بحضور جلسات المحكمة.
	56 - وفي 6 شباط/فبراير 2013، أصدرت الدائرة قرارها الثاني بشأن مشاركة الضحية في جلسة إقرار التهم وفي الجلسات ذات الصلة التي قبلت فيها 60 ضحية أخرى للمشاركة في الجلسات، وعيّنت مكتب المستشار العام للضحايا بوصفه الممثل القانوني المشترك لجميع الضحايا الذين قبلت المحكمة بمشاركتهم.
	57 - وعُقدت جلسات إقرار التهم في الفترة من 19 إلى 28 شباط/فبراير 2013.
	58 - وفي 3 حزيران/يونيه، قررت الدائرة إرجاء جلسة إقرار التهم عملا بأحكام المادة 61 (7) (ج) ’1‘ من النظام الأساسي، وطلبت إلى المدعي العام أن ينظر في إمكانية تقديم المزيد من الأدلة أو إجراء المزيد من التحقيقات فيما يتعلق بجميع التهم. وحددت الدائرة جدولا زمنيا للجلسات اللاحقة وطلبت، في جملة أمور، أن يقدم المدعي العام بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وثيقة معدلة تتضمن التهم وقائمة معدلة بالأدلة. وأمهلت الدفاع حتى 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 ليقدم ملاحظاته عن الأدلة المقدمة من المدعي العام ويقدم قائمته المتضمنة للأدلة المعدلة. وبعد ذلك، أمهلت المدعي العام ومكتب المستشار العام للضحايا حتى 24 كانون الثاني/يناير 2014 لتقديم ملاحظاتهما الخطية النهائية. وأمهلت الدفاع حتى 7 شباط/فبراير 2014 ليقدم ملاحظاته الخطية النهائية. وفي 31 تموز/يوليه 2013، أذنت الدائرة للمدعية العامة بالاستئناف بناء على طلبها المقدم في 10 حزيران/يونيه 2013 المتعلق بقرار إرجاء جلسة إقرار التهم.
	59 - وفي 11 حزيران/يونيه 2013، رفضت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى الطعن في مقبولية القضية الذي قدمه الدفاع في 15 شباط/فبراير 2013. 
	60 - وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، و 12 آذار/مارس 2013، و 11 تموز/ يوليه 2013، أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى قرارات بشأن إعادة النظر في احتجاز لورون غباغبو عملا بأحكام المادة 60 (3) من النظام الأساسي، وقررت في كل حالة مواصلة احتجازه.
	2 - المدعي العام ضد سيمون غباغبو

	61 - في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أعادت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى تصنيف أمر مختوم بإلقاء القبض على سيمون غباغبو بوصفه أمرا عاما في 29 شباط/ فبراير 2012. وصدر هذا الأمر فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل، والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، وجرائم الاضطهاد وسائر الأعمال اللاإنسانية المرتكبة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 12 نيسان/أبريل 2011.
	ثالثا - التحقيقات والدراسات الأولية
	ألف - التحقيقات
	1 - الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

	62 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أوفد مكتب المدعي العام بعثتين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لجمع المعلومات الضرورية لدعم المحاكمات والردّ على ادعاءات الدفاع في القضايا ضد كل من السيد لوبانغا دييلو، والسيد كاتانغا والسيد نغودجولو تشوي.
	63 - وأوفد مكتب المدعي العام ست بعثات إلى ثلاثة بلدان لغرض تحقيقها الثالث، مع التركيز على الجرائم التي ارتكبتها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في مقاطعتي كيفو، لا سيما فيما يتعلق بالقضية ضد السيد موداكومورا. ويتواصل التحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة في مقاطعتي كيفو، بما في ذلك فيما يتعلق ببقية قادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجماعات الأخرى.
	64 - وعلى إثر تسليم السيد نتاغاندا نفسه طوعا، أوفد مكتب المدعي العام 11 بعثة إلى أربعة بلدان لأغراض منها جمع الأدلة، وفرز الشهود وإجراء مقابلات معهم، وتأمين استمرار تعاون شركائه في إطار مواصلة التحقيقات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبها السيد نتاغاندا.
	65 - ونُفذت 19 بعثة أخرى تتعلق بأنشطة مكتب المدعي العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	2 - الحالة في أوغندا

	66 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يوفد مكتب المدعي العام أي بعثات في إطار الحالة في أوغندا. وعلى الرغم من ذلك، واصل جمع المعلومات بشأن الجرائم التي يُدعى أن جيش الرب للمقاومة ارتكبها، ولدعم العمل من أجل تنفيذ الأوامر الصادرة ضد قيادة جيش الرب. وواصل أيضا المكتب جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبتها قوات الدفاع الشعبية الأوغندية. ويواصل المكتب تشجيع الإجراءات الوطنية فيما يتعلق بكلا طرفي النزاع.
	3 - الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

	67 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام التحقيق في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وأوفد ما مجموعه 17 بعثة إلى خمسة بلدان لغرض الاجتماع بالشهود ومتابعة المعلومات الواردة إليه، وضمان استمرار تعاون الشركاء.
	4 - الحالة في دارفور

	68 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أوفد مكتب المدعي العام ستّ بعثات إلى خمسة بلدان تتعلق بالتحقيقات في الحالة في دارفور.
	69 - ووفقا لقرار مجلس الأمن 1593 (2005)، قدمت المدعية العام تقريريها السادس عشر والسابع عشر بشأن الحالة في دارفور إلى مجلس الأمن. وركزت في جلستي الإحاطة اللتين عقدتهما في 13 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 5 حزيران/يونيه 2013، في جملة مسائل، على انعدام التعاون من جانب حكومة السودان وعدم اتخاذ إجراءات وطنية ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. وشدد مكتب المدعي العام على قلقه الذي يشاطره فيه مجلس الأمن، كما أعرب عن ذلك في قراره 2091 المؤرخ 14 شباط/فبراير 2013 فيما يتعلق باستمرار عمليات القصف الجوي في دارفور، واستعمال العنف الجنسي كسلاح في الحرب، وتعمد فرض قيود على توصيل المعونة الإنسانية، واستمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. ويشاطر المكتب مجلس الأمن القلق من أن العلاقات التجارية مع السودان يمكن أن تؤدي إلى تيسير ارتكاب الجرائم ضد المدنيين وتمويلها ودعمها، ما لم تُراقب بعناية.
	70 - ويواصل المكتب رصد الحالة في دارفور وجمع المعلومات بشأنها. وتشير المعلومات المجمعة إلى أن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية لا تزال ترتكب. ويحيط المكتب علما بوجه خاص بالتقارير التي تتحدث عن ضلوع علي كوشيب المتهم من طرف المحكمة الجنائية الدولية مع قوات الاحتياط المركزية السودانية في ارتكاب الجرائم في وسط دارفور في نيسان/أبريل 2013، وكذلك باستمرار ضلوع أحمد هارون وعبد الرحيم حسين المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب جرائم في مناطق أخرى من السودان.
	71 - وأحاط مكتب المدعي العام علما بزيارة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى الخرطوم في الفترة من 20 إلى 23 أيار/مايو، بما في ذلك اجتماعه بالمتهمين عمر البشير، وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وأعرب المكتب عن تقديره للأمم المتحدة لإخطاره مسبقا بالاجتماع، وكذلك لاعتبارها أن هذا الاجتماع ضروري من أجل الاضطلاع بالمهام الأساسية التي قررتها الأمم المتحدة. ويشجع المكتب بقوة الأمم المتحدة على إجراء تحليل دقيق ومتواصل لهذه الاتصالات، من أجل تقييم ما إذا كانت قد نجحت بالفعل في المساهمة في إنجاز المهام التي كلفته بها الأمم المتحدة، وللتأكد من أن المكاسب التي تحققها الأمم المتحدة تُبرر التكاليف المترتبة على هذه الاتصالات، وأنها لا تجعل الفارين من العدالة يجرؤون على التفكير في أنهم سيكافؤون على نجاحهم في اعتلاء مواقع ”ضرورية“ حتى وإن كانوا لا يزالون يرتكبون الجرائم.
	5 - الحالة في كينيا

	72 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أوفد مكتب المدعي العام 104 بعثات إلى 15 بلدا في إطار التحقيقات الجارية في الحالة في كينيا.
	73 - وواصل المكتب جمع المعلومات بشأن الجرائم ضد الإنسانية، المتمثلة في القتل، والترحيل والنقل القسري والاضطهاد، المرتكبة في بلدة توربو، ومنطقة إلدوريت الكبرى، وبلدة كابسابت وتلال ناندي، خلال الفترة من 30 كانون الأول/ديسمبر 2007 تقريبا إلى نهاية كانون الثاني/نوفمبر 2008.
	74 - وبالمثل، واصل المكتب جمع المعلومات بشأن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل، والترحيل أو النقل القسري، والاغتصاب وأعمال لاإنسانية أخرى، والاضطهاد المرتكبة في الفترة ما بين 24 و 28 كانون الثاني/يناير 2008 ضد المدنيين المقيمين في ناكورو ونيفاشا، الذين اعتُبروا مناصرين للحركة الديمقراطية ”أورانج“، ولا سيما المنتمين منهم للفئات العرقية لوو ولوهيا وكالنجين.
	6 - الحالة في ليبيا

	75 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أوفد مكتب المدعي العام 27 بعثة إلى 12 بلدا في إطار التحقيقات الجارية في الحالة في ليبيا.
	76 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت المدعية العامة تقريريها الرابع والخامس إلى مجلس الأمن بشأن الحالة في ليبيا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وفي 8 أيار/ مايو 2013. ولاحظت، في جملة أمور، تكوين حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء علي زيدان في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتعيين مدع عام جديد في 17 آذار/ مارس 2013، واستمرار الحوار بشأن التعاون بين مكتب المدعي العام والحكومة الليبية.
	77 - وأشار مكتب المدعي العام أيضا إلى أنه على علم بالادعاءات المتعلقة بالجرائم الخطيرة التي ارتكبها المسؤولون السابقون في حكم القذافي، والذي يوجد بعضهم خارج ليبيا. ويعكف المكتب على توثيق أشد هذه الجرائم خطورة والأنشطة الحالية لأولئك المسؤولين عن ارتكابها. ويعتزم المكتب اتخاذ قرار يتعلق بقضية أخرى في المستقبل القريب، كما أنه سينظر في قضايا إضافية بعد ذلك، ويتوقف ذلك على ما تحرزه الحكومة الليبية من تقدم في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة.
	78 - ولا يزال مكتب المدعي العام يساوره القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها قوات الثوار، والتي شملت طرد سكان تاورغاء، واستمرار اضطهاد المجموعات العرقية التي تعتبر كانت موالية لنظام القذافي، وبعض الحوادث التي لم يتم حصرها بعد، بما في ذلك الادعاء بإعدام 50 شخصا في موقع فندق مهاري في سرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، والادعاء بأعمال الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل وإتلاف الممتلكات التي تمت خلال عمليات الحكومة الليبية وعمليات المليشيات في بني وليد في أيلول/ سبتمبر 2012.
	79 - وفي حين رحب المكتب بأول انتخابات ديمقراطية تجري خلال أربعة عقود، لاحظ أن ليبيا تواجه تحديا كبيرا لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب التي دامت سنوات عديدة.
	7 - الحالة في كوت ديفوار

	80 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام تحقيقاته في الحالة وأوفد 48 بعثة إلى 5 بلدان لأغراض منها جمع الأدلة، وفرز الشهود وإجراء مقابلات معهم، وضمان استمرار تعاون شركائه. ويركز المكتب على الادعاءات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة انتهاكا لأحكام المواد 7 (1) (أ)، و 7 (1) (ز)، و 7 (1) (ح)، و 7 (1) (ك) من نظام روما الأساسي.
	8 - الحالة في مالي

	81 - في 16 كانون الثاني/يناير 2013، افتتح المدعي العام رسمياً التحقيق في جرائم زُعم أنها ارتكبت على أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 2012. وقد جاء هذا القرار نتيجة الدراسة الأولية للحالة في مالي التي أخذ المكتب يعدها منذ تموز/يوليه 2012، والتي حدد أثناءها الحالات المحتملة الخطيرة إلى درجة تبرر اتخاذ المزيد من الإجراءات.
	82 - ومنذ أن افتتح التحقيق، أوفد الفريق 12 بعثة تحقيق إلى 4 بلدان. 
	83 - وما برح مكتب المدعي العام يجمع المعلومات والأدلة بشأن الجرائم المزعومة في إقليم مالي برمته. غير أنه بناء على نتائج الدراسة الأولية، أُعير اهتمام أولي على الصعيد الجغرافي للمناطق الشمالية الثلاث.
	84 - ويولي مكتب المدعي العام اهتماماً خاصاً لمسائل من ضمنها المزاعم المتعلقة بتوجيه الهجمات عمدا ضد المباني الدينية والآثار التاريخية، وذلك عملاً بالمادة 8 (2) (هـ) ’4‘ من نظام روما الأساسي، بما فيها تلك التي أدرجت في قائمة التراث العالمي، وقد تعاون بناء على ذلك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وسعى المكتب أيضاً إلى التعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة في مالي، بما فيها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.
	باء - الدراسات الأولية
	85 - أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، شرع مكتب المدعي العام في إعداد دراسة أولية للحالة المتعلقة بالسفن المسجلة لاتحاد جزر القمر والجمهورية الهيلينية ومملكة كمبوديا؛ وواصل الدراسات الأولية في أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس وجمهورية كوريا ونيجيريا؛ واختتم الدراسة الأولية عن الحالة في مالي. وأصدر المكتب تقريراً عن أنشطة الدراسات الأولية التي قام بها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر2012().
	86 - وواصل المكتب تحليل المعلومات الواردة من مصادر مختلفة تزعم ارتكاب جرائم من المحتمل أن تدخل في نطاق اختصاص المحكمة. وأثناء الفترة من 1 آب/أغسطس 2012 ولغاية 30 حزيران/يونيه 2013، تلقى المكتب 572 مراسلة تتعلق بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، كان من الواضح أن 477 مراسلة خارجة عن نطاق اختصاص المحكمة؛ وكانت 19 مراسلة لا علاقة لها بالأوضاع الراهنة وتتطلب المزيد من التحليل؛ و 33 لها صلة بتحقيق أو بدعوى قائمة. 
	1 - أفغانستان

	87 - يتولى مكتب المدعي العام جمع المعلومات الإضافية والتثبت من صحتها لدعم تحليله لمسألة ما إذا كان هناك أساس معقول للاعتقاد بأن أطراف النزاع في أفغانستان قد ارتكبت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المدرجة في إطار اختصاص المحكمة وما زال المكتب على صلة بالخبراء ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين من الحكومة الأفغانية وموظفين رسميين من الأمم المتحدة وبدول معنية وخبراء للتوصل إلى قرار بشأن القضايا المتعلقة بهذا الموضوع في المستقبل القريب.
	88 - وقد أعاق إعداد الدراسة الأولية للحالة في أفغانستان عدد من القيود منها الشواغل الأمنية والتعاون المحدود من جانب أطراف عديدة أو ترددها في ذلك. والطلبات العديدة للحصول على معلومات التي كان المكتب قد أرسلها في السنتين الماضيتين إلى دول مختلفة، بما فيها حكومة أفغانستان والدول التي لديها قوات في أفغانستان، إما قوبلت بالرفض أو لم يُبتّ فيها بعد. وفي نهاية المطاف، ردت ست دول على طلب رسمي للحصول على معلومات وجهه مكتب المدعي العام. وقد اتخذ المكتب بناء على ذلك خطوات لتحسين التعاون مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما فيها الحكومة الأفغانية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.
	2 - كولومبيا

	89 - أصدر مكتب المدعي العام في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تقريراً مؤقتاً عن دراسته الأولية للوضع في كولومبيا() يلخص التحليل الذي قام به حتى الآن، بما في ذلك استنتاجات المكتب بشأن الاختصاص والمقبولية. وعملاً بهذه الاستنتاجات، ستركز الدراسة الأولية على ما يلي: ’1‘ متابعة الإطار القانوني للسلام والتطورات التشريعية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الجوانب القضائية ذات الصلة بظهور مجموعات مسلحة غير نظامية جديدة؛ ’2‘ والإجراءات المتعلقة بتعزيز المجموعات شبه العسكرية وتوسيعها، ’3‘ والإجراءات المتعلقة بالتشريد القسري؛ ’4‘ والإجراءات المتعلقة بالجرائم الجنسية؛ ’5‘ والحالات الإيجابية الزائفة.
	90 - وقد أوفد مكتب المدعي العام بعثتين إلى كولومبيا للحصول على معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها السلطات الكولومبية لمعالجة مجالات التركيز المحددة أعلاه. وواصل المكتب تبادل المراسلات مع حكومة كولومبيا ومنظمات كولومبية غير حكومية فيما يتعلق بهذه المسائل، وتابع عن كثب التطورات ذات الصلة بـ ”الإطار القانوني من أجل السلام“ وكذلك تنفيذ عملية إصلاح الولاية القضائية للمحاكم العسكرية، ولا سيما آثارها على التحقيق وإقامة الدعاوى في القضايا الإيجابية الزائفة.
	3 - جورجيا

	91 - أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المكتب متابعة التحقيقات في جرائم زعم ارتكابها أثناء النزاع المسلح والعمل مع الجهات المعنية صاحبة المصلحة على المستويين الإقليمي والوطني. وطلب معلومات مستكملة عن حالة الإجراءات القانونية الوطنية؛ واستفسر عما إذا كانت هناك معلومات إضافية ستقدم إلى المكتب؛ وإذا كان من الممكن تجاوز عائق عدم التعاون الذي سببته كل من السلطات الروسية والجورجية من خلال تعزيز المساعدة القانونية المشتركة بين الدولتين. وتحقيقاً لهذا الغرض، ومن أجل إقامة صلات مع الحكومة الجورجية الجديدة، أوفد مكتب المدعي العام بعثة إلى جورجيا تواصلت أيضاً خلال فترة تواجدها مع المنظمات غير الحكومية الجورجية.
	4 - غينيا

	92 - وفقاً لسياسته بشأن التكامل الإيجابي، سعى مكتب المدعي العام إلى التشجيع على إقامة دعوى وطنية لمحاسبة أولئك الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن الجرائم التي زعم ارتكابها في 28 أيلول/سبتمبر 2009، في كوناكري. وأثناء فترة إعداد التقرير، أصدرت السلطات القضائية في غينيا قرارات اتهام بحق ثلاثة موظفين آخرين مسؤولين عن جرائم ُزُعم أنها ارتكبت في 28 أيلول/سبتمبر 2009. وكان من ضمن المتهمين وزير الصحة السابق والرئيس الحالي لجهاز الأمن الرئاسي. وبذلك وصل العدد الكلي للأشخاص المتهمين بأن لهم صلة بالحادثة إلى ثمانية. وأوفد مكتب المدعي العام بعثتين إلى غينيا لدراسة التقدم الذي أحرز في التحقيق الوطني، وتقدير احتمالات إجراء محاكمة في المستقبل القريب، وتيسير الدعم المحلي والدولي للإجراءات القضائية.
	5 - هوندوراس

	93 - أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام عمله مع المنظمات غير الحكومية والجهات الإقليمية صاحبة المصلحة ومرسلي الرسائل بموجب المادة 15 من أجل جمع معلومات إضافية عن الحالة في هندوراس. وقد استكمل المكتب تحليله استنادا إلى مصادر منها تقرير اللجنة البديلة لتقصي الحقائق الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وما زال المكتب يقيم، بالاستناد إلى أمور منها المعلومات الإضافية التي تلقاها، مسألة ما إذا كانت الجرائم التي زعم ارتكابها في هندوراس منذ حزيران/يونيه 2009 تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
	6 - السفن المسجلة لاتحاد جزر القمر والجمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا

	94 - في 14 أيار/مايو 2013، تلقى مكتب المدعي العام إحالة من سلطات اتحاد جزر القمر ”فيما يتعلق بالغارة التي شنتها إسرائيل في 31 أيار/مايو 2010 على أسطول المساعدات الإنسانية المتجه إلى قطاع غزة“. وقد أتيحت نسخة من هذه الإحالة على الموقع الشبكي للمحكمة الجنائية الدولية. وتشير الإحالة إلى سبع سفن زُعم أنها تعرضت للهجوم، وتطلب إلى المدعي العام التحقيق في هذه الحادثة. ووفق هذه الإحالة، كانت السفن الثلاث التي يتكون منها الأسطول مسجلة في جزر القمر واليونان وكمبوديا على التوالي. ووفقا لمتطلبات نظام روما الأساسي، بادر مكتب المدعي العام إلى إعداد دراسة أولية يقرر بموجبها ما إذا كانت معايير فتح عملية للتحقيق قد استوفيت.
	7 - نيجيريا

	95 - أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تأكد المكتب من وجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في نيجيريا، وكانت على وجه التحديد أعمال قتل واضطهاد عزيت إلى بوكو حرام. ومن ثم، قرر المدعي أن تنتقل الدراسة الأولية للحالة في نيجيريا إلى المرحلة 3 (المقبولية) لتقييم ما إذا كانت السلطات الوطنية تضطلع بإجراءات قانونية حقيقية فيما يتعلق بأولئك الذين يتحملون كما يبدو القدر الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم، وبمدى خطورة تلك الجرائم. ولهذا الغرض، طلب مكتب المدعي العام من حكومة نيجيريا معلومات عن المحاكمات ذات الصلة التي أجريت في نيجيريا وقد أوفد بعثة إلى أبوجا.
	8 - جمهورية كوريا

	96 - تركز الدراسة الأولية على حادثتين: (أ) قصف جزيرة يونبيونغ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ (ب) وغرق سفينة تشيونان ‏الحربية التابعة لجمهورية كوريا في 26 آذار/مارس 2010. ويتولى المكتب تحليل العناصر الظرفية في إطار المادة 8 والأفعال التي يمكن على أساسها تحديد ما إذا كانت المعلومات المتاحة توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جرائم الحرب قد ارتكبت في سياق أي من الحادثتين. وإضافةً إلى ذلك، يعد المكتب تحليلاً بشأن ما إذا كان أي من الحادثتين قد ارتكب في إطار خطة أو سياسة ما، وفقاً للمادة 8 (1). وفي تموز/يوليه 2013، تلقى المكتب معلومات إضافية عن كلتا الحادثتين من جمهورية كوريا، وهي معلومات ستخضع للمزيد من الدراسة.
	9 - مالي

	97 - صدر تقرير يلخص نتائج الدراسة الأولية (تقييم مكتب المدعي العام لمعايير المادة 53 (1) للشروع في التحقيق) بالتزامن مع فتح التحقيق.
	رابعا - التعاون الدولي
	ألف - التعاون مع الأمم المتحدة
	98 - واصل مكتب الاتصال في نيويورك تعزيز التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة، ويمثل المكتب المحكمة في مختلف الاجتماعات، ويتابع التطورات ذات الصلة بالمحكمة، ويساعد في تنظيم الأحداث ذات الصلة وزيارات كبار مسؤولي المحكمة. 
	99 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمع رؤساء أجهزة المحكمة مع العديد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين ‏العام، ونائب الأمين العام، والمستشار القانوني، والأمين العام المساعد بمكتب الشؤون القانونية، ووكيل الأمين العام بإدارة السلامة والأمن، والأمين العام المساعد بإدارة عمليات حفظ السلام، والممثل الخاص المعني بالأطفال والنـزاع المسلح، والممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النـزاع، والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك مع عدد من الممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة، من أجل مناقشة العلاقة ‏بين المحكمة والأمم المتحدة، والمسائل المتعلقة بالتعاون. وأدلى رئيس المحكمة ببيان أمام الجمعية العامة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر ‏‏2012، وقدّمت المدعية العامة إحاطة إلى مجلس الأمن في أربع مناسبات بشأن الحالة في دارفور والحالة في ليبيا. وبالإضافة إلى ذلك، استقبل ‏كبار موظفي المحكمة المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، والممثل الخاص المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارات إلى مقر المحكمة.
	100 - وأدلى كلٌ من رئيس المحكمة وممثل لمكتب المدعي العام ببيان خلال المناقشة المفتوحة الأولى لمجلس الأمن بشأن موضوع ”السلام والعدالة، مع التركيز بصفة خاصة على دور المحكمة الجنائية الدولية“، التي دعت إلى عقدها الرئاسة الغواتيمالية للمجلس، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012 سعيا إلى تعزيز وتقوية العلاقة بين المؤسستين. وإضافة إلى ذلك، شاركت المدعية العامة في جلسات التحاور غير الرسمية مع المستشارين القانونيين للدول الأطراف الأعضاء في مجلس الأمن.
	101 - وعُقد اجتماع المائدة المستديرة السنوي على مستوى العمل بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بواسطة الاتصالات المرئية، يومي 6 و 7 كانون ‏الأول/ديسمبر 2012. وانتهزت المؤسستان هذه الفرصة لكي تُطلع كلٌ منهما الأخرى على ما استجد لديها على الصعيدين القضائي والتنفيذي، وكذلك على التحديات التي تواجهانها. ولأول مرة، دُعي محام دفاع إلى الرد على أسئلة من الأمم المتحدة ومناقشة تعاون الأمم المتحدة مع مختلف أفرقة الدفاع ودعمها لها. وأثار أيضا رئيس قلم المحكمة مسألة دعم الدفاع أثناء زيارته إلى نيويورك في تموز/يوليه 2013، حيث أُبرِم اتفاق مع مسؤولي مكتب الشؤون القانونية وإدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام على زيادة استكشاف وتطوير طرائق مناسبة لكفالة تقديم بعثات إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية الدعم الملائم للدفاع.
	102 - وواصلت المحكمة الاستفادة من المساعدة اللوجستية التي قدمتها الأمم المتحدة في البلدان التي تضطلع فيها بأنشطة، بما في ذلك من خلال بعثات الأمم المتحدة مثل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق ‏الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى. وشملت المساعدة المقدمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير استخدام 324 رحلة جوية من رحلات الأمم المتحدة التي تديرها بعثات الأمم المتحدة. وأجريت اتصالات أولية ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في تموز/يوليه 2013، بغرض النظر في إقامة تعاون بشأن أنشطة المحكمة في البلد. وأخيرا، تعرب المحكمة عن امتنانها للأمم المتحدة لمساعدتها على توفير الدعم التقني في المسائل المتعلقة بشهادة الشهود في القضايا المعروضة على المحكمة، ولمجلس الأمن لرفعه حظر السفر المفروض على السيد نتاغاندا.
	103 - وأعربت المحكمة عن التقدير لاعتماد المبادئ التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة بشأن الاتصالات غير الضرورية بالأشخاص الصادر بحقهم أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، وعرض ممثل لمكتب الشؤون القانونية للمبادئ التوجيهية المذكورة أمام فريق لاهاي العامل المعني بالتعاون.
	104 - ويستفيد أيضا الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا من دعم الأمم المتحدة، ويواصل العمل عن كثب مع مختلف وكالات الأمم المتحدة على الصعيدين العالمي والقطري، بما في ذلك في مجال أنشطة بناء قدرات الوكالات المنفذة لمشاريع الصندوق الاستئماني، وكفالة الربط المفيد بين مشاريع المساعدة التي يديرها الصندوق الاستئماني ومبادرات العدالة الانتقالية المحلية، وتوفير المساعدة للضحايا، وتعزيز التعاون والشراكة.
	105 - وتشارك المحكمة في ترتيبات الأمن والسلامة التي تتخذها الأمم المتحدة في جميع المناطق التي تعمل فيها المحكمة، وظلت على ‏اتصال وثيق مع المسؤولين الأمنيين للأمم المتحدة في كل من هذه المواقع. وفي 11 تموز/يوليه 2013، التقى رئيس قلم المحكمة بوكيل الأمين العام بإدارة السلامة والأمن لمناقشة التعديلات على مذكرة التفاهم الحالية لكي تعكس النموذج المعدل الذي أقرته الشبكة المشتركة بين الوكالات لإدارة المسائل الأمنية في عام 2010. ومن المتوقع اعتماد اتفاق على التعديل قبل نهاية هذا العام. وفي 12 حزيران/يونيه 2013، أبرمت المحكمة مذكرة تفاهم مع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار تشمل المسائل المتعلقة بالتعاون. وجرت، إضافة إلى ذلك، مناقشات بين المحكمة والأمم المتحدة بغرض إبرام اتفاق مماثل مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي. وأخيرا، كانت الأمم المتحدة ممثَّلة خلال الدورة الحادية عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعقودة في لاهاي في الفترة من 14 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وأعربت المحكمة عن ارتياحها البالغ للكلمة الرئيسية التي ألقاها مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التكامل، وكذلك لحضور ممثل لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للنشاط الجانبي المتعلق بحماية الشهود.
	باء - التعاون مع الدول وغيرها من المنظمات الدولية والمجتمع المدني وطلب المساعدة منه
	الدعم التقني المقدم من الدول

	106 - تواصل المحكمة طلب المساعدة من الدول من أجل الوفاء بولايتها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أرسل قلم المحكمة 691 ‏طلبا للحصول على تأشيرات و 220 طلب تعاون، من بينها 11 طلبا إلى منظمات دولية. وأرسل مكتب المدعي العام ‏‏307 طلبات مساعدة إلى 54 شريكا من مختلف الشركاء، بما في ذلك دول أطراف، ودول ليست أطرافا في النظام الأساسي، ومنظمات دولية وإقليمية، وجهات أخرى. 
	107 - وفي سياق تعامل المحكمة المنتظم مع سلطات البلدان التي تنظر المحكمة في حالاتها، قام رئيس قلم المحكمة الجديد بزيارته الأولى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 23 إلى 26 حزيران/يونيه 2013. وفيما يتعلق بالحالة في ليبيا، وعلى الرغم من بذل محاولات عديدة، لم يضع قلم المحكمة بعد الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم منشئة لإطار قانوني للترتيبات التشغيلية الضرورية للمحكمة في ليبيا. كما وقَّع مكتب المدعي العام اتفاقا بشأن التعاون القضائي مع حكومة مالي في شباط/فبراير 2013. 
	108 - وفي آذار/مارس وحزيران/يونيه 2013، نظمت المحكمة حلقتين دراسيتين رفيعتي المستوى لتعزيز التعاون في نورمبرغ، ألمانيا، من أجل تعزيز التفاهم والتعاون بين المحكمة والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية. وحضر كل حلقة دراسية حوالي 40 مشاركا من صناع القرار. وفي هذه المناسبة، وُقِّع اتفاقان بشأن نقل الشهود من أماكن إقامتهم مع دول أفريقية. ووفر التمويل الرئيسي لكلتا الحلقتين الدراسيتين المفوضية الأوروبية وألمانيا والمنظمة الدولية للفرانكفونية.
	109 - وواصلت المحكمة توجيه نداءها العاجل إلى الدول للدخول في اتفاقات نقل الشهود من أماكن إقامتهم. ونظمت سفارات النرويج وهولندا وإستونيا، بمساعدة المحكمة، حلقة دراسية عن حماية الشهود في داكار في 25 و 26 حزيران/يونيه للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية. ومن المزمع تنظيم حلقة دراسية مماثلة في تشرين الأول/أكتوبر 2013 للبلدان الناطقة بالإنكليزية. 
	110 - وتعرب المحكمة عن امتنانها للدول الأطراف ومن المنظمات الدولية (ألمانيا، وأيرلندا، وبولندا، وجمهورية كوريا، والدانمرك، وسويسرا، والنمسا، وفرنسا، وفنلندا، ولكسمبرغ، والنرويج، وهولندا، والمفوضية الأوروبية، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، ومؤسسة هانس سيديل) للتبرعات التي قدمتها لتمويل مختلف أنشطة المحكمة الممولة من مصادر خارجة عن الميزانية. 
	الدعم الدبلوماسي المقدم من الدول

	111 - عقد رؤساء أجهزة المحكمة عدة اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلي الدول الأعضاء في مقر المحكمة في لاهاي، وأجروا ‏زيارات رسمية إلى عدد من البلدان في مختلف القارات بهدف الحفاظ على الدعم المقدم إلى المحكمة وزيادة فهم أعمالها. واجتمع رئيس ‏المحكمة مع عدد من كبار الشخصيات الحكومية، من بينها رؤساء ألمانيا، وبوليفيا، وسلوفاكيا، والسنغال، ومالي، وملاوي. وأدّت المدعية ‏العامة عدة زيارات إلى بلدان أفريقية مثل كوت ديفوار، ‏والسنغال، وليبيا، وتونس؛ وإلى اليابان، إضافة إلى عدد من البلدان الأوروبية منها السويد، وسويسرا، وفنلندا، وألمانيا، حيث التقت بالعديد من كبار المسؤولين الحكوميين. ومهدت هذه الزيارات الطريق لتعزيز العلاقة في مجالات التعاون ‏والمساعدة بين المحكمة والدول الأطراف المعنية. وزارت المدعية العامة أيضا دولا ليست أطرافا في نظام روما الأساسي مثل الولايات المتحدة، وتايلند، وتركيا. 
	112 - وعقدت المحكمة إحاطتين دبلوماسيتين في لاهاي لإطلاع السلك الدبلوماسي على مستجدات عملها، وكذلك للتعريف بالمسؤولين المنتخبين الجدد، أي رئيس قلم المحكمة ونائب المدعي العام.
	العلاقة مع المنظمات الإقليمية

	113 - عُقدت الحلقة الدراسية المشتركة الثانية بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية في 17 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، بغرض تعزيز التعاون والتفاهم. وشمل المشاركون ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والبعثات الدائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية. وجرى الحدث بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية ومن حكومتي النمسا وهولندا. ومن المقرر عقد حلقة دراسية مشتركة ثالثة في عام 2013. وقد شارك أيضا ممثلون عن الاتحاد الأفريقي في الحلقتين الدراسيتين الرفيعتي المستوى لتعزيز التعاون في نورمبرغ (انظر الفقرة 108). وفي 29 تموز/يوليه 2013، زار المحكمة وفد رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي، بقيادة وزير الخارجية الإثيوبي ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والتقى برئيس المحكمة والمدعية العامة.
	114 - وعقدت المحكمة لقاءات مختلفة مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتحدث الرئيس أمام البرلمان الأوروبي، وعقد ‏عدة اجتماعات في بروكسل، من بينها اجتماع مع رئيس البرلمان الأوروبي، والأمين العام التنفيذي للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، ‏ومفوض شؤون التنمية في الاتحاد الأوروبي، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان. وواصل مكتب المدعي العام عقد اجتماعات ‏منتظمة مع ممثلي الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، بما في ذلك المدير الإداري المعني بأفريقيا، ومع أعضاء في البرلمان الأوروبي زاروا مقر المحكمة. وكانت المدعية العامة على اتصال برئيس لجنة الشؤون السياسية وشؤون الأمن، وقدمت إحاطة في البرلمان بشأن الحالات التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا، قدمت المحكمة في مناسبتين إحاطة للفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية. وتعرب المحكمة عن امتنانها للمفوضية الأوروبية التي دعمت ماليا الحلقة الدراسية، وتدريب المحامين، ‏ومشروع الأدوات القانونية، وتنسيب المتدربين والمهنيين الزائرين، وهو ما أعرب عنه رئيس قلم المحكمة أثناء زيارته لبروكسل في 4 حزيران/يونيه 2013.
	115 - وعمل مكتب المدعي العام على كفالة استمرار ‏التفاعل على الصعيد العملي مع مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية. 
	116 - وواصلت المحكمة التفاعل بانتظام مع منظمة الدول الأمريكية. وشارك رئيس المحكمة، إضافة إلى ممثلين عن قلم المحكمة ومكتب المدعي العام، في اجتماع العمل المعقود بشأن المحكمة الجنائية الدولية في نيسان/أبريل 2013، الذي ركز على تعزيز التعاون بين المنظمتين.
	العلاقة مع المجتمع المدني

	117 - عقدت المحكمة أيضا ثلاثة اجتماعات على المستوى الاستراتيجي مع منظمات غير حكومية في لاهاي، بالإضافة إلى الاتصالات ‏المنتظمة بين المحكمة وممثلي المجتمع المدني، الذين واصلوا تقديم دعم مهم للمحكمة.
	خامسا - التطورات المؤسسية‏
	ألف - الانتخابات ‏والتعيينات 
	‏118 - انتُخب هرمان فون هيبل (هولندا) في 8 آذار/مارس 2013 رئيسا جديدا لقلم المحكمة لفترة خمس سنوات. وأدى القسم في 18 نيسان/أبريل 2013 خلفا لسيلفانا أربيا. وانتخبت جمعية الدول الأطراف جيمس ستيوارت (كندا) في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 نائبا للمدعي العام لفترة تسع سنوات. وأدى القسم في 8 آذار/مارس 2013.
	‏119 - واستقال القاضي أنتوني ت. كارمونا (ترينيداد وتوباغو) من المحكمة اعتبارا من 18 آذار/مارس 2013. وستجري انتخابات لملء المقعد الشاغر خلال الدورة الثانية عشرة لجمعية الدول الأطراف في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
	باء - المساعدة المتبادلة مع المحكمة الخاصة لسيراليون ومحاكم الأمم المتحدة‏ 
	‏120 - واصلت المحكمة والأمم المتحدة تعاونهما بشأن مسائل متنوعة. والتقى رئيس قلم المحكمة برئيسي قلم كلٍ من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون لمناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون. وكان استعداد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لوضع مبانيها تحت تصرف المحكمة في حالة إجراء محاكمة أو عقد جلسة استماع في الموقع في أروشا موضع تقدير كبير. وشاركت المحكمة أيضا في المناقشات بشأن تراث محاكم الأمم المتحدة. وأخيرا، رحبت المحكمة بمشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في المناقشة العامة بشأن التعاون خلال الدورة الحادية عشرة لجمعية الدول الأطراف.
	‏121 - وتواصل المحكمة احتجاز تشارلز تايلور بناء على طلب المحكمة الخاصة لسيراليون.
	سادسا - خاتمة‏
	‏122 - غطت الفترة المشمولة بالتقرير سنة أخرى متزايدة الأعباء للمحكمة الجنائية الدولية.‏
	‏123 - ومن الأهمية بمكان أن تمارس المحكمة، كهيئة قضائية، ولايتها في استقلال تام. ولهذا الغرض، تحتاج المحكمة إلى الدعم القوي والمتسق من المجتمع الدولي. ومن المهم بوجه خاص أن تقدم الدول للمحكمة التعاون الكامل وفي الوقت المناسب عملا بالتزاماتها القانونية، وأن تُتخذ الإجراءات الملائمة في حالة عدم التعاون.
	‏124 - وتلاحظ المحكمة مع الارتياح اعتماد صيغة منقحة لسياسة الأمم المتحدة بشأن الاتصالات غير الضرورية، وتقدر المحكمة كل التقدير المساعدة التشغيلية المستمرة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها. وتشجع المحكمة المنظمات الإقليمية والدول على الالتزام بمواصلة تقديم الدعم.

